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 شكر وعرف ان
 

الذي نعمته تتم الاعمال الصالحات، نحمده ونشكره ونساله من فضله المزيد، الحمد لله  
والتسبيح والتحميد على نعمه، وما أمدنا من صبر وقوة وتوفيق في  ونشكره شكرا مقرونا بالتهليل  

 .اعداد هدا البحث
اد يقتضي منا واجب الاعتراف بالفضل والجميل ان نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاد  

الذي لم يبخل علينا بملاحظاته القيمة وتوجيهاته  " بكرارشوش محمد"المشرف الأستاد الدكتور  
 .الله عنا كل خير  السديدة، فجزاه

كل باسمه لقبولهم مناقشة هدا العمل    والشكر موصول الى أعضاء لجنة المناقشة
 .المتواضع،ف لكم منا ف ائق الشكر والاحترام أساتدتنا

نقدم شكرنا وتقديرنا الى كل طاقم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ق اصدي  كما  
 .مرباح ورق لة

كل هؤلاء ق ليل نسأل الله تعالى أن يجعل دلك في ميزان  وفي الاخير لعل الشكر في حق  
 .، ويدخلكم الفردوس بادنه، انه قريب مجيب الدعواتحسناتهم
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 اهدي هدا العمل المتواضع
 

 في الحياة رمز الصبر والمحبة والتضحية  الى ملاكي
 بسمة الحياة وسر الوجود

 ست الحبايب امي
 والى من كلله الله بالهيبة والوق ار من أتعب نفسه ليريحني،الى  

 بي العزيزأ
 "أطال الله في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية"

 أخوتيالى من لا تحلى الدنيا الا بوجودهم أختي و 
 والزميلاتالى كل الزملاء  

 الى كل من ساهم ولو بالقدر الق ليل في انجاز هذه المذكرة
 .وفيق من الله عز وجل الت   ةدي راجي دي ثمرة جه اليهم جميعا اه

 
 أمال  بالراشد                                                                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رحمة الله و أسكنه فسيح جنانه"  أحمد"روح أبي    الى
 الى الوالدة الكريمة أطال الله في عمرها و أمدها بالصحة و العافية  

 لدنيا ولا أحصي لهم فضلاسرتي سندي في اأالى افراد  
 الى زوجتي الغالية ورفيقتي في الحياة

 الى ابنائي أشرف ، وائل و المدللة أريناس  
 الى جميع إخوتي

 .الى كل زملائي في العمل والاصدق اءالى  
 الى كل من ساعدني في دراستي  

 أهدي ثمرة جهدي  إليهم جميعا  
 حاجفرشة                                                                                     
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على  تاقتصادية كبيرة في فترة التسعينيات، مما انعكس تحولات سياسية و عرفت الجزائر
الوظائف التي للمرافق العامة في تأدية  لبعض كبيرالتراجع منها المؤسسات الدولة و التسيير العمومي، 

 . والذي يرجع سببه في قلة الكفاءات ونقص الموارد المالية والبشرية الضرورية ، أنشأت من أجلها

لجأت ، للطلبات المتزايدة على تحسين الخدمة العمومية و تطويرها من قبل المواطنين ونتيجة 
الولاية قانون تعديل  تم، المحلي ر المرفق العاملتسيي  طرق وآليات جديدةعن  للبحثالجزائرية الدولة 

افريل  07المؤرخ في   90-08 رقم ، وقانون البلدية1990افريل  07المؤرخ في  90-09تحت رقم 
 يعية أو المعنويةبلهما لأحد الأشخاص الطتابع محلي تفويض مرفق عام من خلالهما يمكن أين ،1990

         وزارة الداخلية ن عتعليمة ثم تلتها  ،محددةمدة زمنية ل ه واستغلالهتسيير بعلى أن يقوم هذا الاخير 
شكلين من أشكال  تضمنت، 3/238..4 لاح الإداري تحت رقمالجماعات المحلية والبيئة و الإصو 

  .هماو اجراءات ابرام جاروالإي لامتيازالتفويض و هما ا

المتعلقة القوانين الجديدة  تفويض المرفق العام المحلي فيلأول استعمال قانوني صريح ف
من خلاله تم  ،8728فبراير سنة  82المؤرخ فـي  70-28 رقم الولاية قانون هو المحليةبالجماعات 

 8722يونيو سنة  88المؤرخ في  27-22 رقم قانون البلديةبالمقابل نجد أن ، الإبقاء على عقد الامتياز
عقود الى التشريع و التنضيم هذا النوع من التم احالة تطبيق كما ،التفويضو الامتياز جمع بين  فقد

 .الصفقات العمومية المتضمن قانون 842-27المرسوم الرئاسي و هو  أنذاك المعمول به

والمتضمن تنظيم  8721سبتمبر  22المؤرخ في  830-21المرسوم الرئاسي الى أن صدر 
، في بابه الثاني تحت عنوان الاحكام المطبقة على و تفويضات المرفق العام الصفقات العمومية

لعقود تفويض والذي يعتبر أول تشريع منظم  ،212الى غاية  207تفويضات المرفق العام من المواد 
تضمن مجموعة من المبادئ سواء تلك المرتبطة بالمرفق العام أو تلك ، المرفق العام منذ الأستقلال

إلا أنه بقي  ،بأشكالها الأربع بإعتبارها من العقود الإدارية إتفاقية تفويض المرفق العام المتعلقة بإبرام 
 ل عملية تطبيق مضمونه وفق مرسومتحيفي الفقرة الأخيرة منه و التي  870معطلا بموجب المادة 

 .1..2-22تحت رقم صدر ، وبقي حبيسا أزيد من ثلاث سنوات الى أن يتم استصداره لاحقا يتنفيذ
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امتيازات السلطة العامة ب يتمتعالعقود الإدارية، فانه  حدأعقد تفويض المرفق العام  أنوباعتبار   
كما لا تسري عليه قاعدة  نظرا لمقتضيات سير المرافق العامة، ،التي تمارسها الإدارة في مواجهة الأفراد

بل تتمتع فيه الإدارة بمركز يتميز عن المتعاقد  المساواة بين المتعاقدين في مجال عقود القانون الخاص،
بينما يسعى  معها، فالإدارة تسعى إلى تسيير المرافق العام والحفاظ على المصلحة العامة وتحقيقها،

 .إلى تحقيق مصلحته الخاصةالمتعاقد 

ونظرا للدور المهم الذي يحتله المفوض له في عقد التفويض، منحت له مجموعة من الحقوق 
، وبالمقابل تقع على عاتقه التزامات اتجاه الإدارة المفوضة صلحته الخاصةتتمثل أساسا في تحقيقه لم

، وتقديم الخدمة رية المرفق العامحفاظ على استمرايجب عليه تنفيذها، تحقيقا للمصلحة العامة وال
 .العمومية

 : أسباب اختيار الموضوع

هناك العديد من الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار موضوع تفويض المرفق العام للجماعات 
 :الإقليمية محل الدراسة، من هذه الأسباب مايلي

 :الأسباب الذاتية

م المرفق العااتفاقية تفويض ذلك باعتبار و  ة في العقود الإداريةميولنا إلى الأبحاث المتخصص  -
  . عقدا اداريا

من المواضيع الجديدة والذي المتعلق بتفويض المرفق العام  ..2-22 التنفيذيكون المرسوم  -
ختبار لإا ذو ك ين عالجوا هذا الموضوعى بدراسات سابقة، أردنا أن نكون من بين الأوائل الذظلم يح

 .القانونيةقدراتنا في معالجة النصوص 

 :الأسباب الموضوعية  

يتم كان في السابق  العام لدى الجماعات الإقليميةانطلاقا من كون موضوع تفويض المرفق 
 أردنا ويضات المرفق العامبتف المتعلق ..2-22بصدور المرسوم التنفيذي و تنظيمه وفق تعليمات داخلية، 

 :بينها ز أهم النقاط التي جاء بها منإبرا

الى صور اتفاقية تفويض المرفق العام التي يمكن للجماعات الاقليمية اللجوء اليها في التطرق  -
 .تسيير بعض المرافق العامة التابعة لها
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لك وفق اجراءات وخطوات حددها مفوض له من طرف السلطة المفوضة، وذكيفية اختيار ال -
 . 18-199 المرسوم التنفيدي

 . طراف المتعاقدةالمرفق العام على الأفاقية تفويض ابراز اثار تنفيد ات

 :أهمية الدراسة 

 :تتمحور أهمية الدراسة في النقاط التالية

واستغلال المرافق العامة   احد الأساليب الحديثة في إدارة يعتير تفويض المرفق العام -
للجماعات الإقليمية، بما يتلاءم الوضعية الجديدة للدولة  التي تبنت الانسحاب من الحقل الاقتصادي 

التفويض على المستوى  أليةومن بينها   ،ريع العامةوفتح المجال للطرق الحديثة والخاصة في إدارة المشا
 .المحلي

 دارة المباشرةأسلوب الإبإذا ما قورن  ،التفويض في حد ذاته ألية في كذلك أهمية البحثترتكز  -
    التنفيديصدور المرسوم ب ن بناءه القانوني اكتملزيادة على أ ،صافه بالمرونة والمعاصرةوذلك بات

كونه البديل  ،ما يجعل دراسته مهمة من الناحية النظرية من خلال العرض و التفصيل له ..22-2
 . المرفق العام عملية تسييرفي كامل ال يدي  القائم على التدخلالأنسب للأسلوب التقل

 :أهداف الدراسة 

و الدفع بهذه المرافق ، اع الخاص في خلق ديناميكية جديدةإبراز الدور الفعال الذي يلعبه القط -
تحسين الخدمة العمومية من خلال تقنية و  و بها،قفزة نوعية تسم و إحداث ،إلى خلق موارد جديدة

 .التفويض

ثراء  تفويضات المرفق العام بالنسبة لموضوع ثراء البحث العلميالرغبة في المساهمة في إ - وا 
 .من جهة اخرى المكتبة الجامعية من جهة، و فتح المجال لدراسات أخرى لاحقة ترتبط بالموضوع
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 :الدراسةإشكالية 

نظم تقنية تفويض المرفق العام، وباحالة منه الى تنظيمه  15-247على غرار المرسوم الرئاسي 
 :لبيان الاليات القانونية لتنظيمه، تثار الاشكالية المحورية للدراسةوفق مرسوم تنفيدي 

في  022-02ماهي الآليات القانونية لتفويضات المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي  
 الجزائر؟

 :التالية كاليات الفرعيةوتتفرع عن هده الاشكالية جملة الاش

 أهم المبادئ التي تحكمها؟ماهي و  ؟كيف عرف المشرع الجزائري اتفاقية المرفق العام -

 فيما تتمثل صيغ واجراءات ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام؟ -

 ماهي الحقوق والالتزامات الناجمة عن تنفيد اتفاقية تفويض المرفق العام؟ -

 :الدراسةالمناهج المعتمدة في 

على عدة مناهج حتى نا عتمدا بغية الاجابة على جملة التساؤلات التي تطرحها اشكالية الدراسة،
، وقد تم اعتماد المناهج نصل لدراسة علمية قانونية حول تفويضات المرفق العام للجماعات الاقليمية

 :التالية

وتحديد  وأطرافها ، العاموضف المنهج الوصفي لمحاولة ضبظ تعريف لاتفاقية تفويض المرفق 
 .ي جاءت على سبيل المثال لا الحصرأشكالها الت

الذي حاولت  88-199كما تم توظيف المنهج التحليلي من خلال تحليل أحكام المرسوم التنفيدي 
السلطة التنفيدية من خلاله تفسير وتطبيق قانون الصفقات العمومية، عن طريق تحديد اليات ابرام هدا 

 .في التعاريف، سواءا كانت تشريعية او فقهية، واستخدم المنهج المقارن عقودالنوع من ال
 :صعوبات الدراسة

هذا الموضوع لتطرقت وخاصة الكتب التي  موضوع البحث،ة المراجع المتخصصة في قل -  
 ...2-22واردة في المرسوم التنفيذيعلى اعتبار انه تجربة جديدة وفق الأشكال ال

بتنقلات ميدانية على مستوى مجموعة من البلديات والولايات بداية من ولاية ورقلــة  قمنا            
-22مبرمة وفق المرسوم التنفيذي، للحصول على نموذج من دفتر شروط أو اتفاقية تفويض المرفق العام

 . له تطبيقات ميدانية  فلم نجد ..2
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هم الأحكام التي جاء بها هذا فمن خلال بحثنا هذا سوف نركز في دراستنا بالتفصيل على أ
السالف الذكر، انطلاقا من الأحكام العامة التي جاء بها المرسوم الرئاسي  ..2-22المرسوم التنفيذي 

 :المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و ذلك في فصلين 21-830

متطرقين في عات الإقليمية، برام اتفاقية تفويض المرفق العام للجمالإخصصناه  الفصل الأول
بداية من مفاهيم عامة رفق العام للجماعات الاقليمية، الى مفهوم اتفاقية تفويض الم ولالأ  المبحث

 74بما فيها المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام كما أكدتها المادة ، بارها أحد أشكال العقود الإداريةباعت
والتي أرجعتها  ،الذكر و المبادئ المتعلقة بإبرام هذه الاتفاقيةالسابق  ..2-22من المرسوم التنفيذي 

ضات المرفق وتفوي ن تنظيم الصفقات العموميةالمتضم 21/830من المرسوم الرئاسي  71للمادة 
بداية من إعداد  الاقليمية الى اجراءات ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام للجماعات والمبحث الثاني العام،

دفتر الشروط مرورا بالإعلان و إفصاح السلطة المفوضة عن نية التعاقد، إلى غاية الإعلان عن المنح 
المؤقت للفائز و تسليم المرفق العام للمفوض له، وطرق إجراء تفويض المرفق العام من قبل السلطة 

لمنافسة كأصل و التراضي كإجراء وفق صيغتي الطلب على ا ة الممثلة في البلدية و الولايةالمفوض
 .استثنائي

 المبحثالمرفق العام، متطرقين في  اتفاقية تفويض تنفيذ   جاء تحت عنوان الفصل الثانيأما 
منها سلطة الرقابة بكل أنواعها في مجال تنفيد عقود التفويض، صلاحيات السلطة المفوضة  الى ولالأ 

وسلطة التعديل الانفرادي لهذه الاتفاقية و القيود الواردة عنها، و سلطة  ،نت إدارية، مالية و فنيةسواء كا
، وكدا سلطتها في انهاء العقد فوض له بالتزاماته التعاقديةتوقيع الجزاءات عندما يتعلق الأمر بإخلال الم
المفوض  حقوق و التزاماتهل خصصناه  الثاني المبحثأما  بارادتها المنفردة حفاضا على المصلحة العامة،

 .له
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 :الفصل الأول
يعد مصطلح تفويض المرفق العام مصطلحا جديدا في التشريع والإجتهاد، وكذلك في كتابات  

الفقه، إلا أنه قديما في تطبيقاته التي تمثلت أولا، في امتيازات الأشغال العامة ولاحقا في امتيازات المرافق 
 . 1العامة أو امتيازات الأشغال والمرافق العامة معا

يفرض عليها السهر  ،تسيير المرافق العامة لأشخاص القانون العام أو الخاصتنازل الدولة عن ف 
م المرافق العمومية، وهو مبدأ المصلحة العامة بأبعاده المختلفة، لذا كالمبدأ الأساسي الذي يح احترامعلى 

م حسن فإن نجاح سير المرفق العام بموجب عقد التفويض مرتبط بداية بقابلية المرفق العام للتفويض، ث
، وبالتالي فان اتفاقية تفويض المرفق العام باعتبارها عقد اداري وأحد طرق ادارة  المفوض له اختيار

وتسيير المرفق العام بين القطاع العام والقطاع الخاص، يستلزم بالضرورة وجود أطراف متعاقدة التي 
 .السلطة المفوضة والمفوض له تخضع لبنود وأحكام هده الاتفاقية والتي تربطهم علاقة تعاقدية، وهما

ها احاطها القانون بمجموعة من ابرام فان عملية فويضات المرفق العام،تونظرا لأهمية عقود 
تكتفي بالشروط العامة المعهودة في تكوين العقود، من رضا  يخلافا للعقود المدنية الت والإجراءات،القيود 

حيث تقوم السلطة المفوضة بمجموعة من الخطوات لاختيار المفوض له الذي يقوم  حل وسبب،وم
 .تسيير المرفق العام محل التفويضباستغلال و 

وحتى تتمكن الجماعات المحلية من ابرام اتفاقيات تفويض المرفق العام، لابد اولا من تحديد 
تفرض ان يتم ابرام هده الاتفاقيات من خلال الصيغة والقالب الذي تفرغ فيه  او تبرم من خلاله، والقاعدة 

 .الطلب على المنافسة واستثناءا بناءا على التراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
.80،ص0221وليدحيدرجابر،التفويضفيإدارةوإستثمارالمرافقالعامة،الطبعةالأولى،منشوراتالحلبيالحقوقية، 
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 الأولالمبحث 
 المحليةمفهوم تفويض المرفق العام للجماعات 

بين القطاع العام والقطاع  طرق إدارة وتسيير المرافق العامةحد أتفويض المرفق العام  يعتبر
 إلى الإدارةا النوع من ذوتهدف السلطات العمومية من خلال تحفيز ه المرافق العامة،في ميدان  الخاص،

فاءات كفيما تستطيع الشركات المفوض لها توظيف ال مهمة، أموالتتطلب تعبئة رؤوس  ،دعم مجالات
كما ترمي السلطات العمومية من  من ورائه، الأرباحوجني  نجاح المشاريع الاقتصادية،لإ زمةالاوالطاقات 

 . 1الأجنبيتشجيع وخلق نوع من المنافسة داخل الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار  ،كذلكورائه 

يظهر جليا الغموض  وبالاطلاع على اغلب التعاريف المتعلقة بموضوع تفويض المرفق العام،
ادت الى غياب تعريف دقيق وواضح  الدي يشوب مفهوم المرفق العام بحد داته وطبيعته المتغيرة التي 

 .واشكالها مما ادى بنا الى محاولة تعريفها، وتحديد اطرافها، لعقد التفويض،

 وأطرافها  اتفاقية تفويض المرفق العام تعريف:الأولالمطلب 
ليست بالحديثة في التشريع الجزائري بل تعود في الأصل إلى عقد بالرغم من كون فكرة التفويض 

مما  م،ا المفهو ذزالا في طور بلورة ه ما ينالفقه والاجتهاد القضائي الفرنسي أن إلا ،افق العامةإمتياز المر 
ا راجع للتطور الحاصل في المرفق ذوهتعريف جامع مانع لتفويض المرفق العام  إيجادخلق صعوبة في 

أطراف ثم نبين  تعريف لتفويض المرفق العام، إعطاءلك يمكن ذوتبعا ل ،صورا عديدة متلاكهلاا ذوك العام،
 .عقد التفويض
  المرفق العام اتتفويض عريفت :الأولالفرع 

لك باشتراك ذو  تسيير المرافق العامة، أساليبجديد من  أسلوبتفويض المرفق العام  يعتبر
رقم  التنفيذيكما حدد المرسوم  ا العقد،ذدت عدة تعاريف فقهية وتشريعية لهحيث ور  ،هر الخواص في تسيي

 . تفاقيةه الاذتكون في ه أنالبيانات التي يجب  ،بتفويض المرفق العام المتعلق ..22/2
 الفقهيتعريف ال: أولا 

التعاريف  أبرزهاتعريف لتفويض المرافق العامة، من  إعطاء الباحثينو  من الفقهاء العديد حاول
 :فيما يلي نعرضهاالتي 
 :التالية  الأهدافإلى تحقيق  يؤديبأنه العقد الذي   Oubyالأستاذ  هعرف -

                                                           
1
 إيدير نصيرة، إعزوقن وهيبة، إستحداث طرق جديدة لتسيير المرفق العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص 

.4معة عبد الرحمان ميرة، بجاية، صيمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاقانون الهيئات الاقل
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أن يعهد شخص لأخر يطلق عليه بتسمية صاحب التفويض، تنفيذ مهمة المرفق العام و القيام  -
 .للمرفقضروري  باستغلال

قامة علاقة مباشرة مع المستفيدين ، و أن يتحمل صاحب التفويض مسؤولية تشغيل المرفق العام - ا 
 .الخدمات مقابل تأديتهم لتعريفات محددة الذين تؤدى إليهم 

  1.تغطيتها إلى هدفيأن يتقيد صاحب التفويض بالمدة المحددة و التي تعكس الاستثمارات التي  -
و الدولة أتعهد أن يعني بتفويض المرفق العام ": كالتالي عرفه الدكتور مروان محي الدين قطب و -

 شخص طبيعي أو معنوي الى  ،إدارة و إستغلال مرفق عامأي أحد الأشخاص القانون العام 
  . " 2يكون من أشخاص القانون الخاص غالبا ما

ن الصلاحيات و عتسمح بتخلي أشخاص القانون العام بأنه العملية التي  كما يعرفه البعض -
 .3استغلاله لأشخاص من القانون الخاصالمهام الضرورية لتسيير المرفق العام و 

 تحقيق مرفق عاممهمة  ،مشروع ما أومنح لمؤسسة : "بقوله Delvolvèدلفولفي  الأستاذوعرفه  -
 ." 4مختلفة الثمن ، وتكونوفقا لصيغ من العائدات يتم التوافق عليها

 شخص من اشخاصمن خلالها يعهد  هو عمليةان عقد التفويض  سبق يمكن ان نستنتجمما 
ادارة واستغلال مرفق  القانون العام، الى شخص من اشخاص القانون الخاص سواءا كان عام او خاص،

 .حمله مسؤولية تشغيل المرفق العام، وذلك في مدة محددةمع ت ،عام
في ذلك عدم تحديده للطبيعة القانونية لعقد بما  التفويضبتعريف جامع لعقد  يأتيغير ان الفقه لم 

 .اطرافهويض، وكدا فالت
 التشريعيالتعريف   :ثانيا

 التفويض لألية بالرغم من التعريفات التي قدمها الفقه، إلا أنها لم تصل إلى تحديد واضح المعالم
السباق إليها، ثم مدلول التفويض في  باعتباره الأليةمما دفع بالمشرع الفرنسي إلى إعطاء تعريف لهذه 

 .التشريع الجزائري
 التعريف التشريعي الفرنسي  -0

 288-4.من القانون  42في المادة  ،أورد المشرع الفرنسي تعريفا محددا لتفويض المرفق العام 
 Loi"الذي أطلق عليهو  ،الإجراءات العامةالاقتصادية و  المتعلق بتجنب الفساد و تكريس الشفافية في الحياة

                                                           
1
 Auby Jan Francois,la délégation de service public, guide pratique, Dalloz, paris,1997, p44. 

منشورات الحلبي  ،1ط دراسة مقارنة، المرفق العام،تفويض  ،bot الامتياز،الشركات المختلطة، طرق خصخصة المرافق العامة، مروان محي الدين قطب، 2

 .534،ص 9002لبنان، بيروت، الحقوقية،
3 Amel Aouij Mrad , droit des services publics N S centre de recherche et l’étude administratives, Tunis, 1998, p129. 
4
 P-delvolvé, le droit administratif, dalloz, collection connaissance du droit, 1994, p39. 

 :والنص باللغة العربية جاء كالتالي

" L’attribution à une entreprise d une mission plus ou moins étendue de service public avec des formules de rémunération 

appropriée mais distinctes normalement d’un prix" 
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Sapin 1  " المسمى  8772 ديسمبر 22الصادر في  2222-72من قانون  74المعدل بموجب المادة
، والتي و المالي و المتعلق بالإجراءات المستعملة للإصلاح ذات الطابع الاقتصادي "Murcef"بقانون 

المفوض )تفويض المرفق العام عبارة عن عقد يعهد من خلاله شخص معنوي عام للغير"  :أن تنص على
سواء كان عام أو خاص تسيير مرفق عام و هو مسؤول عنه ، بحيث تكون العائدات متصلة بصورة ( له

أموال  اكتسابأو  منشاتجوهرية بنتائج استثمار المرفق العام ، و المفوض له قد يكون مكلف ببناء 
 ." 2لازمة للمرفق

 : الجزائري يالتشريعالتعريف  -0

نما أشار إليها في نصوص المشرع الجزائري لم يضع قانونا خاصا لعقود التفويض سابقا،  وا 
، و ذلك من خلال 7..2ة و الولاية سنة يدلاستعمل لأول مرة مصطلح التفويض في قانون الب ، وتعددةم

مومية التي نصت على إمكانية تفويض بعض المرافق العامة الع 723-7.من قانون البلدية  242المادة 
، بحيث يتم تسييرها بموجب التسيير المباشر أو عن طريق الامتياز و في حالة  استثنائيكإجراء المحلية  

 .عملية التفويض إلىيمكن أن تلجأ  الأسلوبعدم نجاح 

بالمياه في الفقرة الثانية منه  المتعلق 284-71من القانون رقم  272ثم نص عليه في المادة 
يمكن للدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام  : "بقوله
 ثم تناوله في قانون البلدية،"خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم ونظامدفتر الشروط  أساسعلى 
التي استعملت لفظ التفويض وجاء مقابلا  الفقرة الثانية منها 217في المادة  8722لسنة  22-275
تسيير المصالح العمومية للبلدية عن يمكن  " انه حيث نصت على ،يرد المقصود منهما أندون  متيازللا

المادة في  8728لسنة  716-28 قانون الولايةل نفس الشيء بالنسبةو  ،"التفويض أوطريق الامتياز 
المعمول به،  للتنظيمطبقا  استغلال المصالح العمومية عن طريق الامتياز إمكانيةالتي نصت على  .23
 ،المرفق العام اتالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض 8307-21أن صدر المرسوم الرئاسي  إلى

                                                           
 1 Loi N° 93-122,du 09 janvier 1993,relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique ,et des 

procédures publiques, modifié par la loi N°01-1168 du 11 décembre 2001,portant mesures urgentes de réformes à caractères 

économique et financier, JORE ,N° 25 du 30 janvier 1993. 

http// ;www.légifrance.gouv.fr.consulté le 30/03/2019.21:02. 

       
2
 :النص جاء باللغة الفرنسية كالأتي 

"La délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public 

confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la 

rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé 

de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service." 

 
 (.ملغى)1220أفريل  11ةمؤرخ في 14دية ج ر عدد ، يتعلق بالبل1220أفريل  11المؤرخ في  00-20 رقم القانون 3

 
4

   99المؤرخ في  09-02معدل و متمم بموجب الأمر  00، يتضمن قانون المياه، ج ر عدد 9004أوت  05المؤرخ في  19-04 رقم القانون

 .9002جويلية  99الصادر في  55عدد  ج.ج.، ج ر9002جويلية 

 
5

 .9011جويلية  3مؤرخ في  31 ع ج.ج.ر.يتعلق بقانون البلدية ، ج 9011ن جوا 99المؤرخ في  10-11رقم   القانون

 
6

 .9019فبراير  92مؤرخ في  19 ع ج.ج.ر.لولاية، جيتعلق بقانون ا 9019فبراير  91المؤرخ في  01-19رقم   القانون
7
    40عدد  ج.جر.،ج.، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام9014سبتمبر سنة  10مؤرخ في  951-14المرسوم الرئاسي رقم  

 .9014سبتمبر  90مؤرخ في 
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حيث نصت ،فويض المرفق العام و يحدد أنواعهالذي يعتبر أول نص عام في الجزائر يعرف أسلوب ت
يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن " منه على أنه  870المادة 

كفل بأجر المفوض ويتم الت ،ذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالفيقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، و 
  .من استغلال المرفق العام له، بصفة أساسية

تسيير وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض 
وبهذه الصفة، يمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو  ،ةالمرفق العام بموجب اتفاقي

جب مرسوم فيات تطبيق أحكام هذا الباب بمو تحدد كي. العاماقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق 
 " .تنفيذي

تحديد  إلىي يهدف ذال المتعلق بتفويض المرفق العام، 1..2-22و بصدور المرسم التنفيذي 
وذلك في  لتفويض المرفق العام أعطى تعريف  ،الاقليميةشروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات 

تحويل بعض  ا المرسومذيقصد بتفويض المرفق العام في مفهوم ه : "أنهمنه التي نصت على  8المادة 
 ."المفوض له إلى لمدة محددة المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية،

معنى ان تفويض المرفق العام يطبق على المرافق القابلة للتفويض، وهي المرافق التي يمكن ان ب
المرافق الاقتصادية والمالية التي تقدم خدمات أو منافع  تطبق اسلوب التفويض في ادارتها، فهي جميع

ي عامة للأفراد، ولا يوجد نص قانوني يمنع تفويضها، أو عرف يجعل تفويضها غير ممكن، او المرافق الت
مرفق المياه، :محلا للادارة من طرف اشخاص القطاع الخاص بطريقة التفويض، نجد منها يمكن ان تكون

 .الخ، ودلك لمدة محددة في العقد...مرفق النقل والسياحةالموانئ والمطارات، 

 من نفس المرسوم لتحديد الطبيعة القانونية لاتفاقية تفويض المرفق العام، 2كما جاءت المادة 
تبرم وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بها  إدارياتفاقية تفويض المرفق العام عقد  بأنحيث نصت صراحة 

 ".هدا المرسوم وأحكام
وفقا  يبرم ،إداريعقد  بأنه ،لتفويض المرفق العام يمكن ضبط تعريف التعاريف السابقة،من خلال 
 أووشخص معنوي سواء كان عام  القانون العام، أشخاصبين شخص من  ،موضوعية لشروط شكلية و

بكل  ،القابل للتفويض تسيير واستغلال المرفق العامتفويض  الأخيرا ذيعهد له خاص يسمى المفوض له،
 أنعلى  ،بهدف تحقيق الصالح العام ،لمدة محددة ،خسائر و أرباحوبكل ما يحمله التسيير من  مسؤولياته

 .انطلاقا من نتائج استغلاله للمرفق العام أجرةيتحصل المفوض له على 

 

 

                                                           
 

1
 .   48 ع. ج جيتعلق بتفويض المرفق العام،ج ر 9010أوت  09مؤرخ في  122-10المرسوم التنفيذي  
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 تفويض المرفق العام اتفاقيةبيانات : ثالثا
مثلها مثل أي عقد، كما يجب أن تشير  مجموعة البياناتمن تفويض المرفق العام تتكون اتفاقية 

 المتضمن تفويض المرفق العام ..2-22وكذا المرسوم التنفيذي  إلى التشريع و التنظيم المعمول بهما،
 :من المرسوم السابق الذكر 32وهذه البيانات أوردتها المادة 

و  الاتفاقيةلمؤهلين قانونا لإمضاء الأشخاص ا ةوكذا هوي تعيين الأطراف المتعاقدة، -  
و يقصد به الأمر بالصرف بالنسبة للسلطة المفوضة للجماعات الإقليمية كالوالي و  :صفتهم

 ،رئيس البلدية
 ،موضوع التفويض بدقة -
 ،الطلب على المنافسة أو التراضي بشكليهقد تم عن طريق  هأن: يغة الإبرامص -

  830-21في المرسوم الرئاسي  827يأخذ أحد الأشكال الواردة في المادة  ويضالتفشكل       -        
 ،التسييرعقد الامتياز،أو عقد إيجار ،أو عقد وكالة محفزة أو عقد السابق الذكر وهي 

 مراجعته وكذا آليات تحيينه و العام،مستعملي المرفق شكل المقابل المالي الذي يدفعه      -
 ، التفويض تفاقيةلف حسب شكل افهي تخت

 ،الاقتضاءشروط التمديد و بنك محل الوفاء عند  -
 ذلك أن لكل شكل من أشكال التفويض مدة محددة قانونا، ،التفويضمدة  -
 ،الاختصاص الإقليمي للمرفق العام  -
 ،حقوق وواجبات السلطة المفوضة ،و  المفوض له  -
 ،جرد المنشآت المعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء -
 ،و اقتناء ممتلكات المرفق العام عند الاقتضاء انجاز -
 ،المرفق العامالبنود المتعلقة باستغلال منشآت و ممتلكات  -
 ،الاقتضاءالبنود المتعلقة بصيانة منشآت و ممتلكات المرفق العام عند   -
 ،الضمانات -
 حسابها،حالات دفع التعويضات و آليات  -
 التأمينات، -
 ،له تجاه مستعملي المرفق العام وضالواجبات الواقعة على عاتق المف -
  التكفل بالمصاريف الناجمة عن أضرار تكون قد مست بمنشآت و ممتلكات المرفق العام  -

 ،و التي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية إتفاقية التفويض
 ،مة الصحية و حماية البيئةتدابير الأمن و النضافة و السلا -
 ،الاقتضاءشروط المناولة عند  -
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 ،1ةاليد العامل باستعمالالبند المتعلق  -
 ،كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض -
 ،كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة -
 ،كيفيات حل النزاعات  -
 ،ة القضائية المختصة في حل النزاعالجه -
 ،عقوبات المالية و كيفيات تطبيقهاال -
 ،حصائل و تقارير دورية إعدادة و يالرقابة البعد -
 الفسخ،حالات  -
 .إبراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام -

 اتفاقية تفويض المرفق العام أطراف:الفرع الثاني

السلطة المفوضة : المتعاقدين وهم ، يحدد فيها الأطرافإداريتفويض المرفق العام عقد  اتفاقية
طرفا في العقد، إلا أنهم يحتلون مركز  يكونوامستعملي المرفق العام و إن لم  إلىله بالإضافة والمفوض 

 .للمرفق العام المفوض مواستعماله لما لهم من علاقة مع المفوض له، قانوني هام في مجال التفويض
 السلطة المفوضة : أولا

 إبراممختصة بإصدار قرار  تعرف السلطة المفوضة بأنها شخص معنوي خاضع للقانون العام، 
عقد التفويض و يدخل المرفق في اختصاصاتها، كما أنها هي التي تقدر المصلحة العامة في تفويض 

تفويض المرفق المتعلق ب ..2-22 من المرسوم التنفيذي 73دة المرفق أم لا، و بعد استقرائنا لنص الما
 :يمكن أن تكون العام، نجد أن السلطة المفوضة 

 الإقليميةالجماعات  /0

تعتبر الجماعات الإقليمية شخص من أشخاص القانون العام، لها سلطة إصدار قرارا تفويض 
القانون الخاص و ذلك تحقيقا  المرافق العامة لأشخاص استغلالالمرفق العام حيث أنها تفوض تسيير و 

  .2للمصلحة العامة

من  22عليه المادة  توهو مانص لدية ،فيمكن أن تأخذ الجماعات الإقليمية شكل ولاية أو ب
إذ انه إذا كنا   ."3البلدية والولاية للدولة هي الإقليميةالجماعات ""  :أنعلى  تعديل له، أخرفي  ورالدست

بصدد عقود التفويض من طرف الولاية، فالشخص الذي يمثله هو الوالي بعد مصادقة المجلس الشعبي 

                                                           
1
 .11عج، .ج.ر .المتعلق بعلاقات الشغل،ج 91/05/1220المؤرخ في 11-20القانون رقم   
2

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم   المرفق العام، النظام القانوني لاتفاقية تفويض اشمي سامي،ح

.13، ص9011/ 9010ميرة، بجاية،السياسية، جامعة عبد الرحمان 
3
المؤرخة في 15ج، ع .ج.ر. ، ج9010، يتضمن التعديل الدستوري لسنة 9010مارس  0مؤرخ في  01-10من القانون رقم  10المادة  

 .9010مارس1
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السلطة المفوضة بلدية فإنه يمثلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد ، أما إذا كانت (APW)الولائي 
  .(APC) 1مصادقة المجلس الشعبي البلدي

منح  بإمكانهابتفويض المرافق العمومية حيث  الإقليميةالقانون الصلاحية للجماعات  أعطىحيث 
كانت  اذإتفويض المرفق العام تبرم عقود  ذإ القانون الخاص، لأشخاصتسيير واستغلال المرافق العامة 

 .تحقق المصلحة العامة
 الإقليميةالتابعة للجماعات  سسات العمومية ذات الطابع الإداريؤ الم /0

في الفصل الثالث تحت  المتعلق بالبلدية، 8722يوليو 88المؤرخ في  27-22 نقانو  نص عليها
يمكن  :"21 حيث جاء في نص المادة ،213و214 في كل من المادتين عنوان المؤسسة العمومية البلدية

مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من اجل تسيير  تنشئ أنالبلدية 
صناعي  ذات أو إداريطابع  ذاتتكون المؤسسات العمومية  " :أنه على 213ونصت المادة  ،"مصالحها

توازن بين  أنالطابع الصناعي والتجاري  ذاتوتجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية 
                                                                                   . "ايراداتهاونفقاتها

 232 وادلك في المذو  بالولاية،تعلق مال 8728 فبراير 82 المؤرخ في 70 -28انون ق نص عليهاكما 
خد المؤسسة تأ " :بأنه  230المادة  جاء في نص حيث ،يةئتحت عنوان المؤسسات العمومية الولا 230و

 أوطابع صناعي  ذاتمؤسسة عمومية  أو ،إداريطابع  ذاتالعمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية 
 ."منهاتجاري حسب الهدف المرجو 

التابعة لها من  الإداريو المؤسسات العمومية ذات الطابع  الإقليميةوعليه تعتبر الجماعات 
مهام المرفق ن اللجوء إليه عند تنفيذ مختلف حيث يمك المعنيين الأوائل بهذا النمط لتسيير المرفق العام،

 :العام التي يقع تسييرها على عاتقها قصد التكفل بمايلي

 ،اه المستعملةحة للشرب وصرف الميتزويد بالمياه الصال   -

 ،فايات المنزلية والفضلات الأخرىالن   -

شارات المرور   -  ،صيانة الطرقات وا 

 ،الإنارة العمومية   -

 ،اة والأسواق والموازين العموميةالمغط الأسواق - 

 ،الحظائر ومساحات التوقف   -

 ،المحاشر  - 
                                                           

1
. 104 – 105، ص 9000محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة  
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 ،الجماعي النقل - 

 ،ح البلديةالمذاب   -

 ،صيانتها بما فيها مقابر الشهداءالجنائزية وتهيئة المقابر و الخدمات   - 

 ،هاكاءات الثقافية التابعة لأملاالفض  - 

 كها،رياضة والتسلية التابعة لأملاال تفضاءا   -

 1المساحات الخضراء   -

يمكن للولاية ان تنشأ مصالح عمومية ولائية، تتكفل على وجه بالنسبة لقانون الولاية اين  كذلك
 :الخصوص بما يلي

 الطرق والشبكات المختلفة،  - 

 والأشخاص المسنين أو الذين يعانون من اعاقة او امراض مزمنة، الطفولةمساعدة ورعاية   -         

 مي،النقل العمو    - 

 النضافة والصحة العمومية، ومراقبة الجودة،  - 

 المساحات الخضراء،  - 

 . 2فالصناعات التقليدية والحر   - 

لنا أنه  ، يتبينالمتعلق بتفويض المرفق العام ..2-22سوم التنفيذي من المر  71المادة  وباستقراء
 ذلك في إطار تجمع و  ،تفويض المرفق العام اتفاقيةيمكن لعدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام إبرام 

حيث يعين الأشخاص العموميون المتمثلين في الجماعات الإقليمية و المؤسسات ذات الطابع 
وز هذا العضو الممثل صفة السلطة حفاقية تجمع، و يتممثلا عنهم بموجب إالتابعة لها، الإداري 

 .ضة في تجسيد تفويض المرفق العامالمفو 
 المفوض له: ثانيا 

بحيث يتم تحويل له مرفق عام عن طريق اتفاقية تفويض  لك صاحب التفويض،ذويطلق عليه ك
 .المرفق العام رمضمونها تسيي المرفق العام،

نه قد تم أنجد  السابق الذكر، ..2 – 22من المرسوم التنفيذي  73 نص المادة إلىوبالرجوع 
بمعنى له )ي يكون خاضع للقانون الجزائر  أنشريطة  خاص، وأحصره في شخص معنوي قد يكون عام 

                                                           
 

1
 .9011جويلية  3مؤرخ في  31ع  ج.ج.ر.يتعلق بقانون البلدية ، ج 9011ن جوا 99المؤرخ في  10-11، من القانون رقم 491المادة، 

2
 .9019فبراير 92مؤرخ في  19ج ،ع .ج.ر.يتعلق بقانون الولاية، ج 9019فبراير  91المؤرخ في  01-19من القانون رقم  151المادة  
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 مؤسسة او أوويكون في شكل شركة  ،وهدا بالنسبة للشركات التجارية أساسيله قانون  موطن وعنوان،
 (.وطني أو سواءا كان اجنبي تجمع،

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري / 0   

تعتبر المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية، أكثر الأشكال شيوعا لتدخل الدولة في الميدان 
أحدهما  أساسيينيقوم أساسا على جهازين  الاستعماريوهو شكل ورثته الجزائر من النظام  قتصاديالا

 .1للمداولة و الأخر للتنفيذ، مجلس الإدارة و المدير

بالفصل في منازعاتها، حيث تخضع لقواعد  الإداريالقضاء  لنظام قانوني مختلط، يختص تخضع
ها مع في علاقتها مع الدولة و نظامها الداخلي، و تخضع لقواعد القانون الخاص في علاقت العام القانون
 .نشائها و تنظيمها و إلغائهاإبالفصل في منازعاتها في كل ما يتعلق بيختص القضاء الإداري ، و الغير

المؤسسة الوطنية للكهرباء و الغاز، المؤسسة الجزائرية للمياه، الوكالة الوطنية ومن أمثلتها 
 .للسياحة

 التجاريةالشركات  -أ         

شكل شركة تجارية، أي شخص من أشخاص القانون الخاص، غير أن  المفوض له يأخدقد 
 .المختلط  الاقتصادالتفويض يكثر بشكل ملحوظ في شكل شركات 

 شركات الاقتصاد المختلط  -ب        

خاصة  هذه الشركات عبارة عن شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، ذات تطبيقات
دارتها أحديشترك في تكوين رأسمالها و  بغية  مع أحد أفراد أوالشركات الخاصة،أشخاص القانون العام،  ا 

 .إدارة مرفق عام مصلحة ذات نفع عام أو تحقيق

 الأحيان أن شركات الاقتصاد المختلط أصبحت تستعمل كأسلوبو عليه نجد في كثير من 
 . 2زو الامتيا المباشر الاستغلال
 الجمعيات او التجمعات المهنية   .4   

 التجمعات المهنية ذات ولال المرفق العام لهده الجمعيات أتمنح استغللسلطة المفوضة أن يمكن 
تمارسه هده الجمعيات المهنية، والتي يرتبط عملها بصورة قانونية  الذيالصلة بالنشاط ونوعية التخصص 

 .ال المؤسسة التي تقوم باستغلالهابأعم

                                                           
1
كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ذالعمومية، مهوم المؤسسة بوزيد غلابي، مف 

 .43، ص9010/9011العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
2
 .331، ص9003دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،1ط ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، 
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تنشأ الجمعية باتفاق جماعة من الأشخاص الراشدين على تحقيق هدف غير مادي، قد يكون 
العائدات المرتبطة هدفا خيريا، أو ثقافيا، أو علميا، أو رياضيا، مواردها تتكون من اشتراكات أعضائها، 
 . 1بانشطتها، الهبات والوصايا، الاعانات المحتملة التي تقدمها الدولة او الولاية او البلدية

 مستعملي المرفق العام :ثالثا

 الأهميةفرغم  يستفيدون منها، أو العامة، المنشآتين يستعملون ذال الأشخاصيمثلون مختلف 
خصوصا في  لكن القانون منح لهم مركز قانوني هام، في العقد، أطرافاليسو  أنهم إلاالتي يشكلونها 

 .لك من خلال الحقوق الممنوحة لهمذو  حالات تفويض المرفق العام،

المفوض له على تنفيد  بإجبارفي مطالبة الادارة  لمستعملي المرفق العامفيكون الحق الاساسي 
وخاصة منها واجب المساواة بين  المتفق عليها،و الرسوم تفويض كتنفيد التعريفات، أواحترام شروط عقد ال

 2. ي يعتبر اهم المبادئ التي يقوم عليها المرفق العاموالذ المنتفعين عند تقديم الخدمات ،

عدم  أوتجاوزه  أو إهماله السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له في حالة، إعلاميحق لهم كذلك 
لك في سجل خاص وذ سوء استغلاله له، أو احترامه للشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني،

وجه للمنتفعين وبالرسوم  أحسنفمن واجب المفوض له تقديم خدمات المرفق على  يوضع تحت تصرفهم،
 3.الإدارةالتي تقررها 

حق مستمد من المبادئ العامة للمرفق كذلك حقهم في ديمومة واستمرارية الخدمة العمومية، وهو 
متمثلة في سلامة  العام، كما توجد  حقوق مستمدة من نوعية النشاط الممارس من طرف المفوض له،

 .الجيد والإعلاموجودة المنتوج، 

شباعفالهدف من وجود المرفق هو السعي في تحقيق و  الخدمات للجمهور  وأداءالحاجات العامة  ا 
 .بأنواعها

 تحكمهااتفاقية تفويض المرفق العام و المبادئ التي أشكال  :الثانيالمطلب 
المرفق العام، حسب مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض تفويض اتفاقيات أو صور تتعدد أنواع 

له، و مستوى رقابة السلطة المفوضة، و مدى تعقيد المرفق العام، و عليه فالتفويض لا يكون بدرجة 
 .المرفق العامتفويض اتفاقيات  لأنواعواحدة بالنسبة 

العقود، وجب إخضاع اتفاقية التفويض إلى  هدهم بموجب من أجل نجاح سير المرفق العا و
 .أو مستعملي المرفق العام عامة للجمهورهي تقديم الخدمة ال وتحقق الغاية المرجوة منها، مبادئ حتى ت

                                                           
1
 .51سابق،صالمؤسسة العمومية، مرجع  بوزيد غلابي، مفهوم 

2
.02حاشميسامي،النظامالقانونيلاتفاقيةتفويضالمرفقالعام،المرجعالسابق،ص 

 
3

 .48ج،ع، .ج.ر.، ج9010أوت  09مؤرخ في ، المتعلق بتفويض المرفق العام 122-10المرسوم التنفيذي من  00المادة 
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من المرسوم  002المادة في صياغة نص  استعمل أسلوب مرن المشرع الجزائري  نأعلما ب
، أين نجد المشرع قد ترك وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية تنظيمالمتضمن  830-21الرئاسي 

لمسايرة التطورات المستقبلية و عدم حصرها في أشكالها  ،أشكال تفويض المرفق العاملتعدد مجالا مفتوح 
غير تلك  أخرى أشكالاخد تفويض المرفق العام اي أنكما يمكن .:"..حيث جاءت المادة بالقول ،الأربعة

 ..."يأتيالمبينة فيما 
 أشكال اتفاقية المرفق العام: الفرع الأول

المتعلق بتفويض المرفق العام ، الأشكال التي يمكن أن يأخذها  ..2-22حدد المرسوم التنفيذي 
يمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام " تنص على أنه يالت 18في نص المادة تفويض المرفق العام، وذلك 

 . "الوكالة المحفزة، التسيير الإيجار الامتياز: أشكال  (3) أربعة
 عقد الامتياز: أولا

 لتعريف عقد الامتياز التعاريف الفقهية التي جاء بها الفقهاء والأساتدة بعضلى اسوف نتطرق 
، مع المتعلق بتفويض المرفق العام ..2-22وكذا التعريف التشريعي الذي أتى به المرسوم التنفيدي 

 .ابراز خصائصه
 عقد الامتيازتعريف / 0

 .سنحاول في هدا الصدد التطرق الى كل من التعاريف الفقهية والتشريعية لعقد الامتياز
 :التعريف الفقهي  – أ

يعرف الفقه عقد امتياز المرفق  عقود التفويض، حيث أشهريعد عقد امتياز المرفق العام من 
، تكلف الإدارة المانحة سواء كانت دولة أو ولاية أو بلدية بموجبه شخصا طبيعيا اتفاقالعام، بأنه عقد أو 

مرفق عمومي لمدة أو معنويا من القانون العام أو الخاص يسمى صاحب الامتياز، بتسيير و استغلال 
أمواله و متحملا المسؤولية الناجمة و  ز بإدارة هذا المرفق مستخدما عمالهيقوم صاحب الامتياو  ،محددة

  1.يدفعه المنتفعين بخدمات المرفق، مقابل مالي يحدد في العقد ىيتقاضو عن ذلك، مقابل هذه الخدمة، 
شركة بمقتضاه أو  يتولى الملتزم فردا كان أو إداريعقد ": بأنه سليمان الطماوي الأستاذوعرفه 

مع خضوعه  مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، واستغلاله اقتصاديكل مسؤوليته إدارة مرفق عام 
 " 2الامتياز عقد الإدارةللقواعد الأساسية الضابطة لتسيير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها 

                                                           
1
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات  14/951تفويض المرفق العام على ضوء احكام المرسوم الرئاسي بدير يحي،الجوانب القانونية لآلية  

، تيسمسيلت الونشريسي، المركز الجامعي احمد بن يحي معهد العلوم القانونية والإدارية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المرفق العام،

 .134ص ،9011،، العدد الثالثالجزائر
2
 .100، ص 1221، مطبعة جامعة عين الشمس ، 4محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط 
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مع شخص طبيعي  العمومية رمه الجماعاتتبعقد "على انه زوايمية راشيد كذلك عرفه الأستاذ 
يسمى صاحب الامتياز، لتسيير مرفق عمومي في إطار إحترام دفتر الشروط،  أو معنوي، عام أو خاص،

 ." 1مع تحمل صاحب الامتياز مخاطر و أعباء تسيير المرفق
 :التعريف التشريعي -ب

هو الشكل الذي  الامتياز" السابق الذكر  ..2-22من المرسوم التنفيذي  14و عرفته المادة 
تعهد به من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له، إما إنجاز منشآت، أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة 

 .المرفق العام و استغلاله، و إما تعهد له فقط استغلال المرفق العام
و على مسؤوليته تحت رقابة جزئية من طرف السلطة  باسمهالمرفق العام يستغل المفوض له 

المفوضة، و يمول المفوض له بنفسه الانجاز و اقتناء الممتلكات و استغلال المرفق العام و يتقاضى عن 
 ..."من مستعملي المرفق العام ذلك أتاوى 

ليها، نستنتج أن لعقد الامتياز عناصر و خصائص، والتي إمن خلال التعاريف التي تطرقنا 
 :فيما يلينوجزها 

 .خصائص عقد الامتياز/ 0

 علاقة ثنائية تجمع بين طرفي الإدارة المانحة هوالامتياز  عقد :أطراف عقد الامتياز -أ       
المؤسسات ، الجماعات المحلية دولة،) العمومية الإدارية المتمثلة في السلطة (المفوضة السلطة)زللامتيا

الذي يكون في الغالب من أشخاص القانون ( المفوض له) الامتيازالملتزم أو صاحب و  ،(العمومية
أصبح بإمكان تفويض المرفق العام إلى أشخاص  تطورات التي لحقت بالمرفق العامالخاص، إلا أنه مع ال

   .القانون الخاص
، و بناء المنشات استغلالهمتياز هو تسيير مرفق عام و إن موضوع عقد الا :موضوع العقد -ب
فصاحب  عهد له استغلال المرفق العام فقطي أو، لاستغلالهاللازمة  ، وكذا التجهيزاتلتسييرلالضرورية 

، المرفق في حد ذاته ثم إدارته و استغلاله  إنشاء الىوره على التسيير فقط بل يتعداه الامتياز لا يقتصر د
 . 2كل الاستثمارات المبدئية بالمرفق العام الامتيازأنفقه في البناء، أي يتحمل صاحب  لتحصيل ما
( صاحب الامتياز) ض له المقابل الذي يتقاضاه المفو  هوو  :لمقابل المالي و جهة التمويلا -ج
استغلاله للمرفق، والذي يتحصل عليه عن طريق الإتاوات التي يدفعها مستعملي المرفق و  رهجزاء تسيي

و  المنشآتإنجاز بالأعباء المالية المتعلقة   الامتيازصاحب مقابل الخدمة التي قدمت لهم، حيث يتحمل 

                                                           
1
 ZOUAIMIA Rachid، délégation de service public (au profit des personnes prévues ،(  maison d’édition 

Belkeisse ، Alger  ، 2012, p.74 
2
  /9001 ، خدة، الجزائر جامعة بن يوسف بن ،الحقوق في مذكرة لنيل شهادة الماجستير يدة ،العام و التحولات الجد تسيير المرفق ،ضريفي نادية 

 .110، ص9000
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وم التنفيذي من المرس 8فقرة  14نصت عليه المادة  اقتناء الممتلكات و استغلال المرفق العام، و هو ما
 .الذكر السالف ..22-2

يلتزم المفوض له في عقد الامتياز بمدة محددة، فهو ليس بعقد أبدي، و  :مدة عقد الامتياز -ه
المقدرة بـ ثلاثون و هو مجرد طريقة تسيير، حيث أولى له المشرع مدة طويلة  إنمالا تنازل عن المرفق، و 

سنوات كحد أقصى، وهذا بناءا على طلب يقدمه المفوض له  3لمدة أربعة  هسنة، كما أجاز تمديد 47
السلطة المفوضة، مرفقا بتقرير معلل عندما يتعلق الأمر بإضافة استثمارات مادية غير منصوص  إلى

 .14من المادة  3و  4و ذلك بموجب ملحق مرة واحدة، وهذا ما تضمنته الفقرتين  تفاقيةالاعليها في 

يستلزم عودة العقارات والمنقولات المستعملة الى الجماعات المحلية بعد انقضاء مدة  وفي النهاية
 .1العقد

 الإيجارعقد : ثانيا

لتفويض المرفق العام، حيث بقي ولمدة عقد ايجار المرفق العام من العقود التي تعد نمودجا 
 .تعريفه، وبيان خصائصهطويلة مرتبطا بالامتياز ويختلف عنه في خصائص، لذا سوف نتطرق الى 

 الإيجارعقد  تعريف/ 0
 .وتشريعيا سوف نتطرق الى تعريفه فقهيا، الإيجارلتعريف عقد 

 :التعريف الفقهي - أ
مرفق  باستغلال ،المستأجر أخرشخصا ، المؤجر الإيجار هو عقد يكلف بموجبه شخص عمومي

استغلال المرفق  و بتسيير، و يقوم المستأجر الأجهزةعمومي لمدة زمنية معينة، مع تقديم المنشآت و 
مستخدما عماله و أمواله، ويتقاضى أجرا ماليا يحدده العقد و يدفعه المنتفعون عن طريق إتاوات مقابل 

يف إنشاء المرفق ر مصا لاسترجاعالخدمة التي يقدمها وقد يدفع المستأجر مقابلا ماليا للشخص المعنوي 
 . 2العام 

 يقوم إداري عقد هو الإيجار عقد" :كما يلي "GILLES Libertan" ليبرتن جيلعرفه الأستاذ 
 ويعطيهمن القانون الخاص بإدارة و تسيير مرفق عام،  بتفويض شخص من القانون العام شخص بموجبه
 ." 3له الأجر هذا بتسليم ويلُزمه خدماتمقابل أموال  على الحصول في الحق

                                                           
1
كلية الحقوق والعلوم  خصص القانون،ت لنيل شهادة دكتوراء في العلوم، أطروحة تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، فوناس سوهيلة، 

 .00،ص9010/9012تيزي وزو، جامعة مولود معمري، السياسية،
2
 .110سابق ، صالمرجع الالعام و التحولات الجديدة ،  ضريفي نادية، تسيير المرفق 

3
 Gilles Lebreton, Droit administratif général,dalloz, 2015, p167. 

   :كالأتيوالنص باللغة الفرنسية جاء 
" Le contrat d’affermage est un contrat administratif par lequel une personne publique délégué à une personne 

prévue dite fermier li gestion d’un service public, lui donne le droit de se rémunération sur les usages, et l’oblige 

à lui rétrocéder de cette rémunération". 
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 :التعريف التشريعي  - ب

  :كما يلي رفتهر عالسابق الذك ..2-22وم التنفيذي من المرس الأولى فقرةال 13المادة كما نجد 
المرفق العام  لمفوضة للمفوض له، تسيير و صيانةالإيجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة ا" 

رقابة ، و تحت رفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطمقابل إتاوة سنوية يدفعها لها، و يتصرف الم
 ". جزئية من السلطة المفوضة

على عقد الامتياز  خصائصه بجزئية من تمتاز الإيجارمن التعريف نلاحظ أن عقد  انطلاقا
 الإدارة منفي كلاهما  المفوض له يتحصل ومرفق عام،  تسييرموضوعهما هو كلا العقدين أن  اعتبار

 .المرفق العام نتيجة خدمات يقدمها لهم مستعمليالمقابل مالي من أتاوى أو رسوم التي يتقاضاها من 

هو و ستغلال المرفق و تسييره فقط بـايقوم  (المفوض له)أما الفرق بينهما يتمثل في كون المستأجر
الامتياز يمكن صاحب  في عقد أننجد الأساسية و تجهيز المرفق، في حين إنشاء الهياكل ولا يمكن له 

سنوية من طرف  ،كما تدفع للمؤجر أتاوىالمرفق و تجهيزه و استغلاله إنشاء( المفوض له)الامتياز
 .يتمتع به الملتزم في عقد الامتياز لا وهو ما ،الذي المستأجر

  الإيجارخصائص عقد / 0

في عقد الإيجار، مصاريف إنجاز و إقامة المنشآت  :الصيانةالمنشآت و أعمال  مصاريف -أ  
نما تقعو  المستأجر،لا تقع على  بحيث يقوم  يف الصيانة فهي تقع على المستأجرعلى المؤجر، أما تكال ا 

 .1بالصيانة اللازمة و ذلك لحسن سير المرفق العام و تسهيل استغلاله
لحسابه، مع تحمله لكل مخاطر بما ( المستأجر) يتصرف المفوض له: رمسؤولية المستأج -ب

ل، وكذا المخاطر الصناعية المتعلقة بأعباء في ذلك المخاطر التجارية المتعلقة بإيرادات الاستغلا
 . 2، و النفقات المرتبطة بتسيير المرفق العامالاستغلال
يدفعها مستعملي المرفق العام أو  إتاواتعبارة عن  أجرة المستأجر: أجرة المستأجر -ج

المفوضة مقابل دفع للسلطة و إنما ي الأتاوىالمستفيدين من خدمات المرفق العام و لا يتحفظ لنفسه بكافة 
التي قامت  والإنشاءاتلك حتى يمكن لها استهلاك قيمة التجهيزات وذ ،مالي متمثل في إتاوة سنوية

 .الإيجارحد الخصائص المميزة لعقد وهو من أ ،بتنفيذها
بخمس عشرة  الإيجارحدد المشرع مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل : الإيجار مدة -د

سنوات كحد أقصى ( 74)سنة كحد أقصى، و يمكن أن تمدد بموجب ملحق مرة واحدة لمدة ثلاثة ( 21)
                                                           

1
مة المحلية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، فرع القانون العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق و ابن بركا ن أسماء، حرفوش زهرة، تفويض المرافق الع 

 .93، ص9011/9019العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
2

 .48ج،ع، .ج.ر.، ج9010أوت  09مؤرخ في  ،تفويض المرفق العاميتعلق ب 122-10من المرسوم التنفيذي  9و1فقرة  45المادة 
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بطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في 
 .يض المرفق العامالمتعلق بتفو  ..2-22من المرسوم التنفيدي 13، وهو مانصت عليه المادة الاتفاقية

 وكالة المحفزةعقد ال: ثالثا

عقد الوكالة المحفزة من بين عقود تفويضات المرفق العام، تبرمه الادارة المفوضة مع شخص 
 .طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، سنتناول في هدا الصدد تعريف عقد الوكالة المحفزة، وخصائصها

  عقد الوكالة المحفزةتعريف / 0

من الفقهاء والمشرعين تقديم تعريف لعقد الوكالة المحفزة، وذلك نظرا لحداثته وأهميته  كلحاول 
 .في ادارة المرافق العامة

 :التعريف الفقهي - أ

عقد الوكالة المحفزة أو كما كان  يطلق عليه سابقا بعقد مشاطرة الاستغلال، و هو طريقة من 
او  العمومية مع شخص  معنوي من القانون الخاصطرق تسيير المرافق العامة، تبرمه إحدى السلطات 

 .العام

المرافق العامة، حيث تعهد بموجبها الجماعة طريقة من طرق إدارة : بأنه حيث عرفه الفقهاء
المحلية إلى شخص لإدارة مرفق عام، حيث أن هذا الشخص يضمن الاتصال مع المنتفعين من خدمات 

مال و يتصرف لحساب الجماعات الإقليمية، لقاء أجر جزافي المعني، ويقوم بتنفيذ الأع المرفق العام
 .1يدفعه له الشخص المعنوي العام القائم بتفويض المرفق، ويدرج مع رقم الأعمال المنجز

بموجبه يعهد شخص عام الى شخص خاص، نظير مقابل يتقاضاه عقد : "ض بأنهكما يعرفه الع
على تحمل الادارة المخاطر المالية الاستغلال،تعاقدة وفقا لحسن سير هدا الاخير من الجهة الم

  ".2للمشروع
 :التعريف التشريعي - أ

الوكالة :" يتعلق تفويض المرفق العام بأن ..2-22من المرسوم التنفيدي  11المادة وعرفتها 
تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام،او تسييره  الذيالمحفزة هي الشكل 

                                                           
1
مداخلةمقدمةضمنفعالياتالملتقىالدوليالذي  تفويضالمرفقالعامفيالتشريعاتالمقارنةبينالنظريةوالتطبيق، سليمانحاجعزام،

بوضيافالمسيلة،الموسومبعنوانالصفقاتالعموميةوتفويضالمرافقالعامةنظمتهكليةالحقوقوالعلومالسياسية،قسمالحقوق،جامعةمحمد

.0280أكتوبر81و81والتشريعاتالمقارنةيومي0282-81فيضلالمرسومالرئاسي

2
لصفقات العمومية المتضمن تنظيم ا ،915-14الرئاسي ة المحفزة في ظل المرسوم بروري هدى، ساولي صوفية،الطبيعة القانونية لعقد الوكال

لنيل شهادة الماستر في القانون العام،تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الاقليمية، قسم القانون العام،كلية  ةرمذكوتفويضات المرفق العام، 

 .35، ص9011/9010الحقوق والعلوم الساياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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اطر صناعية خا مذوك الاستغلال، بإيرادات وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق وصيانته،
 ..".لمرتبطة بتسيير المرفق العامالاستغلال والنفقات ا بأعباءتتعلق 

مل اعقد الوكالة المحفزة هو عقد يبرم بين شخص معنوي عام ومتع أنلك ذيفهم من 
واستغلاله  تسيير وصيانة مرفق عام، وأبتسيير  الأخيرا ذ،يتعهد بمقتضاه ه(المفوض له)اقتصادي

مقابل اجر يدفعه للمفوض له في  ،بإدارتهويحتفظ  بإقامتهي يتكفل ذال لحساب الشخص المعنوي العام،
 أنعلى  ،الأرباحوحصة من  الإنتاجيةومنحة  المحقق، الأعمالشكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم 

ي يستعمل المرفق لحساب الشخص المعنوي العام ذيفات الجمهور اليلتزم المفوض له بتحصيل تعر 
 1.المعني

 الوكالة المحفزةخصائص عقد / 0

       لى مانح التفويضإذ يتو : تحمل الشخص الشخص العام نفقات إقامة المرفق العام -أ
م و سر من الم 11من المادة  4 رةنصت عليه الفق رفق العام، و هو ماالم منشآتإقامة ( السلطة المفوضة)

 .كرذالسابق ال فويض المرفق العامتيتعلق ب ..2-222التنفيذي 

على  و يدار في الواقع لحسابها، لأنه السلطة العامة تتحمل نتائج استغلال المرفق العام، أن حيث
 2.مسؤوليتها
حيث يتكون المقابل المالي الذي  :المقابل المالي الذي يتحصل عليه صاحب التفويض -ب

من يتحصل عليه صاحب التفويض من جزء ثابت يحدد في العقد يكون في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية 
ولا يتحمل المفوض له أي مسؤولية  ،الأرباحو حصة  الإنتاجيةمنحة  إليهايضاف رقم الأعمال، 

 .تمول بنفسها المرفق العام لأنهامالية،
حيث يستغل المفوض له المرفق العام لحساب  :العام لحساب الشخص العام المرفقإدارة  -ج

السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام، كما يتولى المفوض له تحصيل الأتاوى من المستفيدين 
 .المعنيةويلها لصالح السلطة المفوضة حمن المرفق العام محل التفويض، و يقوم بت

سنوات كحد أقصى، و يمكن تمديدها بموجب ( 27)لا تتجاوز مدة العقد بعشرة : مدة العقد -ه
مادية غير  استثماراتملحق مرة واحدة بطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير معلل لإنجاز 

 .أقصىكحد ( 8)تعدى التمديد سنتينن ييها في الاتفاقية، و لا يمكن أمنصوص عل

                                                           
1
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  14/951صفقات العمومية،طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي محاضرات في قانون ال خلاف فاتح، 

/ 9014جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المرفق العام، موجهة إلى طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم القانون العام،

 .91،ص 9010
2
،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 14/951وفية،الطبيعة القانونية لعقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم الرئاسي بروري هدى، ساولي ص 

 .31ص  المرجع السابق،ويضات المرفق العام، وتف
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الوكالة بأن يتولى المفوض :لك جاءت تسمية الوكالة المحفزة لتجمع بين عنصرين وهماذل واعتبارا
دون تحمله لأي مخاطر مالية تنتج عن تسييره  وباسمهاله تسيير المرفق العام لحساب السلطة المفوضة 

وكذا المحفزة ذلك من خلال تحفيز المفوض له وتشجيعه من أجل حصوله على أرباح نتيجة تسييره 
ولو أن المنظم الجزائري لم يوفق في تسمية العقد بالوكالة  1الاستغلالمثل للمرفق وهنا يظهر عنصر الأ

ولحساب  باسمالمحفزة لأن الوكالة في العقد الإداري تتحقق عندما يتعاقد أحد أشخاص القانون الخاص 
المرفق  باستغلالالشخص العام وهي تختلف عن تقنية التفويض كون أن موضوع الوكالة ليس محصورا 

 .2العام ويمكن أن يمتد إلى مهام أخرى كالأشغال العامة
 عقد التسيير :رابعا

التعريف  ، يجب عليناربمفهوم عقد التسيي وللإحاطةعقد التسيير من بين عقود التفويض، يعتبر 
 . ا ابراز خصائصهذبه، وك

 تعريف عقد التسيير/ 0
سوف نتطرق الى تعريفه فقهيا، وتعريفه حسب المرسوم ر العديد من التعاريف، وعليه لعقد التسي

 .المتعلق بتفويض المرفق العام ..2-22التنفيدي 
 :التعريف الفقهي - أ

التسيير هو عقد مبرم بين هيئة عمومية وشخص من القانون الخاص هدفه ضمان سير عقد 
للمرفق لا يتحمل أرباح بل هو مجرد مسير بسيط ز، وعدم تحمل أعباء البناء والتجهيالمرفق العام 

 . 3وخسائر تسيير المرفق العام

إدارة المرفق العام من خلال منح المفوض له إدارة  ة من طرقطريق":بأنه أيضاكما عرف 
فالمسير في  ،السلطة المفوضة للتمويل والإدارةالإدارة أو  احتكارأو صيانة المرفق العام مع  واستغلال

ومسؤولية محدودة مقابل  استقلاليةون ضمن كولحساب السلطة المفوضة وذلك ي باسمهذا العقد يعمل 
فلا يتحمل أرباح  ،وثيق وترجمة حقيقية لإستغلال المرفق العام المفوض ارتباطمبلغ مالي جزافي ليس له 

 ." 4وخسائر التسيير

                                                           
1
العمومية وتفويضات المتعلق بالصفقات  14/951بدير يحي،الجوانب القانونية لالية تفويض المرفق العام على ضوء احكام المرسوم الرئاسي  

 .131المرجع السابق،ص المرفق العام،
2
 .109المرجع السابق،ص تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، فوناس سوهيلة، 

3
لشلق رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مدكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  

 .39، ص9013/9015السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،
4
 قسم الحقوق  تخصص منازعات عمومية، كرة لنيل شهادة الماستر،ذم ،951-14لامية تاجر،عقود تفويضات المرفق العام وفق المرسوم الرئاسي  

 .41ص ،9011/9010ام البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 ليس تفويضعقد التسيير  القول بأن إلى BOITEAU Claoudie قلوديبواتو  ةذالأستاهبت ذكما 
انه مبلغ جزافي ليس له ارتباط  أساسيتقاضاه المسير على  الذيالمقابل المالي  إلىبالنظر  العام، للمرفق

 . 1رالتسيي وأرباحولا يتحمل خسائر  باستغلال المرفق،

الذي لم يدرج عقد التسيير في عقود تفويض  Braconnie (s )نفس الموقف اتخذه الأستاذ 
عندما تعرض لعقود تفويض المرفق العام، ورغم   Droit de services publics ابهالمرفق العام في كت

عدم اجماع الفقهاء حول انتماء عقد التسيير لطائفة عقود تفويض المرفق العام، الا انه يجد تطبيقا له في 
 . 2( مواقف السيارات)فرنسا، خاصة في مجال ادارة ساحات انتظار السيارات 

 :التعريف التشريعي - ب

هناك تشابه  بأنهمنه ،يتبين  12في المادة  ،الذكرالسابق  ..2-22وباستقراء المرسوم التنفيدي
اجر المفوض له  أندقيقة تتمثل في  أمورفي  إلاوالاختلاف  كبير بين عد الوكالة المحفزة وعقد التسيير،

يضاف لها منحة  الأعمالفي عقد الوكالة المحفزة يدفع له بواسطة منحة محددة بنسبة مئوية من رقم 
في عقد التسيير فان اجر المفوض له يدفع له في شكل  إما الاقتضاءعند  الأرباحوحصة من  الإنتاجية

فقط وتحتفظ السلطة  الإنتاجيةيضاف لها منحة  الأعمالمنحة محددة بواسطة نسبة مئوية من رقم 
 .بالإرباحالمفوضة 

تحدد في الوكالة المحفزة ،فها مستعملو المرفق العام فيما يخص تحديد التعريفات التي يدفع أيضا
 فرد بتحديدها السلطة المفوضة فقطتنعقد التسيير التي عكس  باشتراك السلطة المفوضة مع المفوض له ،

 .،التي تحددها مسبقا في دفتر الشروط

في اتفاق الوكالة المحفزة،عكس عقد التسيير التي تطرقت لها من  أغفلتحالة العجز قد  أنكما 
 .جزافيخلال النص على تعويض المسير في حالة العجز باجر 

 خصائص عقد التسيير/ 0

حيث يتولى صانع التفويض إقامة منشآت  :ل الشخص العام نفقات إقامة المرفق العاممتح -أ
المرفق العام إذ هي التي تموله وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية وهو ماتشترك فيه الوكالة المحفزة مع عقد 

 .التسيير
إن أجر المفوض له يدفع مباشرة من : يتحصل عليه صاحب التفويض الذيالمقابل المالي  -ب

 ،ويضاف لها منحة إنتاجية ،حدد بنسبة مؤوية من أرقام الأعمالطرف السلطة المفوضة بواسطة منحة ت

                                                           
1
Claudie Boiteau les، conventions de délégation de service public، Imprimerie nationale، 1999، p96. 

2
.100فوناس سوهيلة، تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 
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تحتفظ بالأرباح أما في حالة المرفق العام و  د التعريفات التي يدفعها مستعملوفتقوم السلطة المفوضة بتحدي
 . 1ل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنيةصويح ،فإنه يتم تعويض المسير ز،العج

ينص موضوع عقد التسيير على تسيير المرفق العام أو تسيير : قد التسييرعموضوع  -ج
ستغلاله لحساب السلطة المفوضة التي تموله بنفسها وتحتفظ بإدارته  .وصيانة المرفق العام وا 

المتعلق بتفويض  ..2-22من مرسوم التنفيذي  1من القانون  12نصت المادة  :مدة العقد -ه
سنوات وتمدد لمدة سنة بموجب ملحق  1ن أن تتجاوز مدة العقد كيم بأنه لا رالذكالمرفق العام السابق 

 . 2المرفق العام استمراريةلحاجات  كوبطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير محلل وذل

يقوم بتسيير  الذيوالإيجار المفوض له هو  الامتيازال التفويض أن كمن أش استخلاصهما يمكن 
 المقابلويتقاضى  ،السلطة المفوضة، تحت رقابة جزئية من وعلى مسؤوليته باسمهالمرفق  واستغلال

يتحمل كافة أرباح ومخاطر  الذيوبالتالي هو  ،التي يدفعها مستخدمي المرفق العام الإتاواتالمالي من 
  .الاستغلال

ولحساب السلطة المفوضة فهي  باسمون كوالتسيير ي الاستغلالأما الوكالة المحفزة والتسيير مادام 
 .الاستغلالالتي تتحمل أرباح ومخاطر 

 مبادئ تفويضات المرفق العام :الفرع الثاني

المتعلق بتفويض المرفق العام لتحديد المبادئ ..2-22من المرسوم التنفيذي  4جاء نص المادة 
 :التي يخضع لها تفويض المرفق العمومي حيث نصت على ما يلي

ذي الحجة عام  8المؤرخ في  830-21من المرسوم الرئاسي رقم  1بأحكام المادة دون الإخلال "
يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار  ،والمذكور أعلاه 8721سبتمبر سنة  22الموافق ل 2342

 ".مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية ،احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف
ومبادئ تحكم سير المرفق العام أي  بالإبرامناك إذن مبادئ مرتبطة بالإجراءات أو متعلقة فه

 .مبادئ مرتبطة بتنفيذ اتفاقيات التفويض

 مبادئ مرتبطة بالإجراءات :أولا

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  830-21من المرسوم الرئاسي  1نصت المادة 
يجب أن تراعى , لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال:" المرفق العام على ما يلي

                                                           
1
 .59السابق، صالمرجع  ،951-14عقود تفويضات المرفق العام وفق المرسوم الرئاسي  لامية تاجر، 

 
2

 .48ج،ع، .ج.ر.، ج9010أوت  09مؤرخ في الالمتعلق بتفويض المرفق العام، 199-18من المرسوم التنفيدي  56المادة 
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في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية 
 ".الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

 :اتفاقية التفويض وهيوعليه نستخلص أن هناك ثلاث مبادئ تقوم عليها إجراءات إبرام 

 حرية الوصول للطلبات العموميةمبدأ / 0

 34وهو ما يتماشى مع الحرية الاقتصادية التي تعد مبدأ دستوري تم النص عليه ضمن المادة 
أي فتح ، كل المتعاملين الاقتصاديين حيث يعتبر هدا المبدأ من حق, من الدستور في آخر تعديل له
والمعنوية الذين تتحقق فيهم الشروط المطلوبة لتقديم عروضهم للهيئات المجال للأشخاص الطبيعية 

دون تمييز بينهم وفق الشروط التي تحددها ضمن دفاتر  لمرفق العامالمؤهلة قانونا لإبرام عقود تفويضات ا
 . 1الشروط

كل ومنحهم فرصة للوصول للطلبات العمومية ب كما تلتزم مع جميع المتعاملين على قدم المساواة 
 ،أو تطبيق شروط غير متكافئة ،تهدف إلى الحد من الدخول في العرضوحظر كل ممارسة مدبرة  حرية،

فسة وذلك من المتعلق بالمنا 742-74من الأمر  2عملا بأحكام المادة ، مما يحرمهم من منافع المنافسة
 .ضير العروض يكون كافي للمترشحين آجال تح ،سهولة الوصول إلى الوثائق ، خلال الإشهار الواسع

بوجود شفافية تضمن الحصول على  إلاولا يتحقق مبدأ حرية الوصول الى الطلبات العمومية 
 .او من حيث اجراءات ابرامها الإبرامافضل العروض، سواءا من حيث كيفيات 

 نالمساواة في معاملة المرشحي/ 0

من الدستور وهو يعني  34عليه في المادة يعد هذا المبدأ من المبادئ الدستورية منصوص 
وط وذلك بإتخاد وجوب إخضاع جميع المرشحين لنفس معايير الاختيار ولنفس القواعد ولنفس الشر 

 :منها نذكرومعايير تلتزم السلطة المفوضة بوضعها اجراءات 

 .بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبةالإعلان -

وان يتم منح تفويض المرفق  ،موضوعية وغير موجهةاختيار المتعامل تكون ومعايير عناصر -
حسب  الضمانات المهنية والتقنية والمالية، أحسنوهو الذي يقدم  عرض، أفضلالعام للمترشح الذي يقدم 

 .سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط

                                                           
1
قسم أسامة مهية، المنافسة والشفافية في قانون الصفقات العمومية، مدكرة لنبل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص الدولة والمؤسسات العمومية،  

 .90، ص9015/9014الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
2
معدل ومتمم بموجب كل من قانون  9003جويلية  90، صادر بتاريخ 53ج عدد.ج.ر.ج ,جويلية يتعلق بالمنافسة12مؤرخ في  03-03الأمر رقم  

ج .ج.ر. ، ج9010اوت14مؤرخ في  04-10، وقانون رقم9000جويلية90في ، صادر 30ج عدد.ج.ر.،  ج9000جوان94مؤرخ في  19-00رقم 

 .9010اوت10، صادر في 50عدد
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أي لا تنطوي معايير  ،1التنقيط التقني حسب دفتر الشروط التطبيق الصارم والعادي لطريقة-
وبالتالي يعد ضمانة للمنافسة الحرة في مجال التفويض المرفق  ،يير تمييزيةاختيار المفوض له على معا

 .العام

 التفويض جراءاتة اشفافي -3

إذ يتعين على المصلحة  ،عليها إبرام تفويض المرفق العام وهي من أهم المبادئ التي يقوم
من خلال تطبيق إجراءات واضحة ودلك المتعاقدة الالتزام بهذا المبدأ في جميع مراحل إبرام التفويض 

تفويض المرفق العام بالمتعلق  ..2 -22 التنفيذيالمرسوم  حيث نص، لاختيار المفوض له ومفصلة
عرض باعتبار ان  أفضلرشح الذي يقدم يتم منح التفويض للمتو اتفاقية التفويض،  إبرام إجراءاتى عل

ذلك أن اسلوب الطلب  ،الإبرام إجراءاتالشفافية على  لإضفاءوهدا  الطلب على المنافسة كأصل عام،
على المنافسة يقتضي الاعلان وحرص المشرع على دكر بياناته بالتفصيل، وحرص المشرع على التزام 

 .2معقولا لتحضير عروضهم الادارة باختيار معايير موضوعية للمنافسة، وأن تمنح المتعهدين اجلا 

التأشير المسبق لدفتر كما يفعل من خلال  ،الإجراءاتبحيث لا وجود لمعايير تمييزية في   
ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد والانتقاء و والإعداد المسبق لشروط المشاركة  الشروط

ت للنتائج في نشر معلوما ،جلسة علنية أو مغلقة حسب الحالة فتح الأظرفة في ابرام عقود التفويض،
 .طلب توضيحات لكافة المترشحين  ،إعلان المنح المؤقت

 مبادئ تحكم سير المرفق العام :نياثا

ر والمتمثلة في مبدأ المساواة والاستمرارية كالسابقة الذ (4)وهذه المبادئ نصت عليها المادة الثالثة
ئ باعتبارها مبادئ تقليدية لسير المرفق العام،وتم تدعيم هده المباد.ومبدأ قبلية المرفق العام للتكييف

 .بمبادئ حديثة متمثلة في مبدأ الشفافية،والنوعية، ومبدأ الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمرفق العام
 المرفق عليها يقوم التي الكلاسيكية المبادئ في تتمثل :المبادئ التقليدية لسير المرفق العام/ 0

 .المرفق العام للتغيير والتكيف ومبدأ قابليةوالمتمثلة في مبدأ الاستمرارية والمساواة،  ،العام

 الاستمراريةمبدأ  -أ

انون المتعلقة بعملية تنظيم قتضي استمرارية مرافقها وهو من المبادئ العامة للقتاستمرارية الدولة  
لأن ، 3يرورة المرفق بصورة جيدة ومنتظمةسالأخير حتمية ديمومة و  يقتضي هدا ،المرافق العامة وسير

 وللمجتمع تتوقف وترتكز على السير المنتظم والمضطرد للمرفق العام وأي توقف أو خلل أالحياة العامة 

                                                           
1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ادارة ومالية، قسم 15-247في ضل قانون  رفق العامتفويض الم سبع عبد الرحمان، 

 .10ص ،2217/2016الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
2
.02،المنافسةوالشفافيةفيقانونالصفقاتالعمومية،المرجعالسابق،ص أسامةمهية 

3
 .930في القانون الجزائري، المرجع السابق، صفوناس سوهيلة، تفويض المرفق العام  



 إبرام إتفاقية تفويض المرفق العام           الفصل الأول
 

29 
 

،والاستمرارية تفرض عند تطبيقها التزامات على عاتق كل ؤدي إلى شلل وتوقف الخدمة العامةاضطراب ي
سبة للادارة فالبنفق، والموظفين المكلفين بتشغيله  المر  بإدارةمن السلطة المفوضة والمفوض له الملتزم 

لوائح من شأنها تعطيل المرفق العام عن  أوقرارات  أيةتلتزم بتشغيل المرفق العام، حيث يمنع عليها اتخاد 
واستغلال  بإدارةفهو ملتزم  الإدارةبالنسبة للمفوض له المتعاقد مع  أماالخدمات التي كان يقدمها،  أداء

 أنعلى  الإدارةوتحرص  يقع على عاتقه، أساسياالتزاما ويعتبر المرفق العام، والمحافظة على هدا المبدأ، 
م كيح الذيعدم النص عليه لا يحول دون تطبيقه لارتباطه بالنظام العام  أن إلاتضمنه في دفتر الشروط، 

ونظم  ،الإضراببالنسبة للموظفين وحفاظا على مبدأ الاستمرارية فقد قيد حقهم في  أمام، سير المرفق العا
 .1قالةحقهم في الاست

 مبدأ المساواة أمام المرفق العام -ب

الذي  يعتبر مبدأ المساواة أمام المرفق العام امتداد للمرفق العام المتمثل في المساواة أمام القانون
ويقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة  ،من الحقوق المكرسة دستوريا ايعد حق
بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة منها دون  ،المرافق

ا ذويستمد ه   يالاقتصادأو الدين أو المركز الاجتماعي و  تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة
علانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز  المبدأ أساسه من الدساتير والمواثيق وا 

 :وهيا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية ذويترتب على ه ،بين أحد منهم

او تقديم  كتحديد رسم معين مقابل الخدمة،: خدمات المرفق العامالمساواة أمام المنتفعين من  - 
 .بعض الوثائق

وعليه فليس للسلطات العامة في الدولة : الالتزامات تحمل الأعباء العامة والمساواة في  كذلك - 
لا كانت  والسلطات الإدارية على وجه الخصوص أن تفرق وتميز بين الأفراد في المعاملة فيما بينهم وا 

 .2وبدون حاجة لوجود نص قانوني يقرها المشروعية،قراراتها مشوبة بعدم 
  مبدأ قابلية المرفق للتغيير والتعديل -ج

يتضمن مبدأ القابلية للتكيف أو ما يصطلح عليه أيضا بالقابلية للتطور والتعديل إمكانية مواكبة 
التي تدخل في الإطار العام للبيئة التي يعيش فيها  التقنية والقانونية،الاجتماعيةو التطورات الاقتصادية 

لمكان وتطور حاجات التي تتغير في الزمان وا ،مةاات المصلحة العير و المرفق العام تفرضها ضر 
 .3المنتفعين

                                                           
1
ص  1201محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي، ديوان المطبوعات الجامعية،  

 .43-49ص
2
العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تفويض المرفق التشريع الجزائري،  سيد عمر محمد لسعد، تفويض المرفق العام في 

 .30،ص2016/ 2017الحقوق، تخصص قانون اداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر،الوادي،
3
 .29وليد حيدر جابر، التفويض في ادارة واستثمار المرافق العامة، المرجع السابق، ص 
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شباع الحاجات العامة وعليه جاز للسلطة  إذ أن الهدف من إنشاء المرافق العامة هو تحقيق وا 
لا أصبح هذا الأخير غير قادر على تحقيق المنفعة  قحق تعديل طر  ،الإدارية تسيير المرفق العام وا 

م المرافق العامة كمبدأ عام يحكقابلية المرفق العام للتبديل والتغيير  ومن هنا جاء مبدأ ،العامة المرجوة منه
جميعا ولا يقتصر على القواعد المنظمة للمرفق العام بل يمتد أيضا لأسلوب إدارته كأن يتغير من أسلوب 

رة أو من طريقة الاستغلال المباشر لأسلوب المؤسسة أي على الإدا, الإدارة المباشرة إلى المؤسسة العامة
 كتكييف المرفق العام عندما تتبدل الظروف ولا يحق للمستفيدين من المرفق العام الاعتراض على ذل

 . 1لكذء المرفق العام عندما ترى ضرورة وبإمكان الإدارة إلغا
 لمرفق العاملسيراالمبادئ الحديثة / 0

 :تتمثل في ا بمبادئ جديدة،تم تدعيم المبادئ التقليدية للمرافق العامة وتعزيزه
 مبدأ الشفافيةأ 

مرحلة إبرامها والمتعلقة أساسا في التفويض كما ة إتفاقي ا المبدأ تطبيقه في مرحلة تنفيذيجد هذ         
بشفافية الإجراءات في إختيار المفوض له من بين عدد من المتعهدين، أما في مرحلة التنفيذ فهو يرد 

وسيلة لمراقبة الخدمات " :هبأن  michel bazex على المكلف بتسيير المرفق العام، ويعرفه الأستاد كالتزام
بواسطة المرفق العام، بغية التأكد من أن المصالح الاقتصادية للمنتفعين أو المستهلكين قد روعيت  المؤداة

كز صراع بين المنتفعين والمفوض ، وبالتالي تشكل الشفافية مر "فعلا من قبل المكلف بتسيير المرفق العام
له، إذ من مصلحة المنتفع أن يعلم كيفية تأدية المرفق العام نشاطه خصوصا من ناحية النوعية والرسم 
المرتبط بها، ومدى الرقابة المفروضة عليه، أما بالنسبة للمفوض له فمن مصلحته عدم إعلام المنتفعين 

خفاؤه  .2 كذلك للوضع المالي والاقتصادي للمشروع عن كيفية تحقيقه للنشاط المرفقي وا 
 جودة الخدمة مبدأ  - أ
 .السعر أومن حيث النوعية جودة، سواءا  ذاتة للمرفق العام تكون الخدمة المقدم أنيستلزم  
ا على اشباع وتلبية يقصد بنوعية الخدمة المقدمة قدرته  :الخدمة المقدمة نوعيةمبدأ  /0-ب

وهي رهان يلعب عليه  ،المسطرة في السياسة العامة للدولة للأهدافوالاستجابة  ،حاجات الجمهور
 .المتعاملين الاقتصاديين المتنافسين قصد جلب اكبر عدد من المستهلكين

خدمات المرفق العام في جعل ثمن  تتجسد الخدمة الشمولية من خلال: الخدمة الشمولية/ 0-ب
اعية والمالية للفرد وعلية تعد ظر عن الحالة الاجتممتناول الجميع، بهدف التحاق الكل بالمرفق بغض الن

 . 3وسيلة لحماية المصلحة العامة
 

                                                           
1
.109ص ،9001الجزائر، ، جسور للنشر والتوزيع،9طالوجيز في القانون الإداري،  عمار بوضياف، 

2
، حوليات جامعة 951-14من المرسوم الرئاسي  902زمال صالح، مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، قراءة في احكام المادة  

 .410ص، 32،2018، الجزء الاول، ع 1الجزائر
3
  .931تفويض المرفق العام في القانون الجزاىري، المرجع السابق، صفوناس سوهيلة،  
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 العام مبدأ الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للمرفق  -ج
يقصد بها القدرة و بنجاح النشاط المرفقي وبالتالي إستمراريته،  الاقتصاديةوترتبط الفعالية    

الإستغلال، وهي تدل على وجود صلة بين تقنية التفويض من جهة و المادية للشخص المكلف بالإدارة 
التي تهدف إلى تأمين الشخص الأكثر فعالية لتحقيق النشاط المرفقي من جهة، أما الفعالية وفكرة المنافسة 

الإجتماعية فهي الضمانة التي تمكن الجمهور من الإستفادة من الخدمات بنوع من المساواة وضمن 
على الشخص المكلف بادارة واستغلال المرفق العام،  مبدا يرد، فهو كم سير المرفق العامالشروط التي تح

بمبدأ قابلية المرافق العامة للتطويرو  لك ترتبطذتستهدف تامين الخدمة بأفضل الوسائل والشروط، وهي ب
 . 1التبديل

                                                           
1
.20وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة، المرجع السابق، ص 
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 :الثاني المبحث
 الإقليمية المرفق العام للجماعاتتفويض إجراءات إبرام اتفاقية 

بتوحيد الاجراءات المتعلقة بتسيير تفويض  ..2-22قام المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيدي      
المرافق العامة، بعد ان كانت متناثرة ضمن نصوص متفرقة، وتحديد المراحل التي تمر بها مختلف أشكال 

ليتم وضعها في قالب عام وموحد،  التسيير،كالامتياز،و الايجار، والوكالة المحفزة، و تفويض المرفق العام،
 . وهو اتفاقيات تفويض المرفق العام 

خصائص السلطة العامة كباقي ( البلدية و الولاية) وعلى الرغم من امتلاك الجماعات الإقليمية 
السلطات الإدارية الأخرى، إلا أن  قوانينها الأساسية لم تعطي كامل الحرية في صياغة عقودها الإدارية 

وفقا لشروط و مواصفات مع الغير،  فيتدخل القانون في تحديد طريقة هذه العقود و يعتبرها أفضل طريقة 
قانونية، وغالبا تستخدم مجموعة من الطرق أو الصيغ في عملية إبرام العقود الإدارية، كعقد تفويض 

 .  1الدراسةالمرفق العام الذي هو موضوع 

حيث تخضع عملية اختيار المتعاقد في اتفاقيات تفويضات المرفق العام  الى القيام بمجموعة من 
على السلطة المفوضة المانحة للتفويض ان تختار شكل التفويض المناسب، و بعد الخطوات، إذ يتعين 

ذلك يتوجب عليها الشروع باتخاذ مجموعة من الإجراءات، وصولا إلى اختيار الشخص المفوض له الذي 
المرفق العام المعني، بشرط عدم وجود حكم تشريعي يمنع ذلك، على اعتبار و  استغلالبعهد له تسيير 

 .رافق سيادية غير قابلة للتفويض لا يمكن السماح بتفويضها للغيرجود م

  أصيل كإجراء الطلب على المنافسة: المطلب الأول
 قبل المنح المؤقت لاتفاقية تفويض المرفق العام واعتمادها من قبل المصلحة 

فرض المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط سواء كانت شكلية أو إجرائية مع وضع قيود 
صارمة تحكم اتفاقية تفويض المرفق العام، لما لها من أهمية كبيرة التي تعكس صورة و هيبة الدولة تجاه 
مواطنيها، وكذلك الدور الذي تلعبه هذه المرافق الغير سيادية في تلبية حاجات الجمهور و كذا تحسين 

 .الخدمة العمومية
يات عن طريق الطلب على المنافسة ، يجب فقبل اللجوء أو التفكير في  طريقة إبرام هذه الاتفاق

قد الوقوف على مرحلة هامة وهي مرحلة التخطيط و الدراسة تكون بناءا على مجموعة من المعطيات، 
يكون أحد أسبابها هو عجز الإدارة في تحقيق الأهداف المنشودة و ضمان ديمومة الخدمات و نوعيتها، 

                                                           
1
طلبيه في  صفقةأو برنامج  في مسألة تفويض تسيير المصالح العمومية عن طريق عقد 11/10من قانون البلدية   140بالرجوع إلى نص المادة  

المتعلق بالصفقات العمومية  951-14الذي يتنافى تماما مع طبيعة العقد بما فيه القانون الحالي  940-09إشارة لها لقانون الصفقات العمومية أنذلك 

من قانون الصفقات العمومية  919إلى غاية  901كان الأجدر مراجعة و تحيين هذه المادة و مطابقتها على النصوص القانونية الحالية لاسيما المواد 

.المتعلق بتفويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية 122-10الحالي الذي يحلينا بدوره إلى المرسوم التنفيذي 
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ت جديدة لميزانياتها و كذلك الاستفادة من بعض الخبرات و قد يكون دافع أخر متمثل في خلق إيرادا كما
 .من طرف الخواص مهارات الجديدة في تسيير هذه المرافق

عندها تقوم الإدارة بإعداد دفتر شروط يتماشى مع نوع و طبيعة العقد و كذا الصيغة المناسبة 
 .التي يجب إتباعها في اختيار المفوض له

 الشروطدفتر إعداد : الفرع الأول

من خلال تبيان شروط المشاركة والانتقاء مما لا ، الاعداد المسبق لدفتر الشروط يقيد الادارة ان
من الاطلاع ومن جهة اخرى يمكن المفوض له ، يسمح بالتلاعب والتحايل من قبل المصلحة المتعاقدة

 .1مسبقا على الشروط والبنود التي بمقتضاها سيبرم العقد مع السلطة المفوضة 
 التعريف بدفتر الشروط:أولا 

لدفتر الشروط المتعلق باتفاقية تفويض المرفق العام  اقلم يعطي المشرع الجزائري تعريفا دقي
للجماعات الإقليمية، و الذي يعد من الإجراءات القبلية التي يتم التحضير لها قبل الشروع في إبرام هذه 
الاتفاقية التي تعد من العقود الإدارية التي تبناها المشرع الجزائري مطلع التسعينيات من القرن الماضي 

  3.4/238.رقم نين الأساسية للجماعات الإقليمية كل من الولاية و البلدية ، فالتعليمة في ضل القوا
-7.من قانون البلدية  242جاءت لتفعيل المادة  ، الصادرة عن وزير الداخلية3..2ديسمبر  70بتاريخ 

يل افر  70المؤرخ في  .7-7.من قانون الولاية  247، وكذا المادة 7..2افريل  70المؤرخ في  72
، على أنه بإمكانية الجماعات الإقليمية، أن تعهد بتسيير مرافقها العامة إلى المتعاملين الخواص 7..2

مسة من هذه التعليمة في الصفحة الخاعن طريق الامتياز، كما تم تعريفه  سواء كانوا أفرادا أو شركات
يتضمن دائما شروط تعاقدية و أخرى يشكل المنبع الأساسي لشروط امتياز مرفق عام محدد بذاته،  ":بأنه

تنظيمية كما أسلفنا ذكره، و يخضع للتصديق المسبق دائما، و تقوم بإعداده الجهة الإدارية المانحة 
 ."ام الشروط الواردة في هذه الوثيقةللامتياز قبل إجراء العملية، و يستوجب على الملتزم احتر 

علقة بدفتر الشروط الخاص بالصفقات العمومية، مت ستوى الفقهي فنجد معظم تعاريفهأما على الم 
 : بأنهاحيث تعرف دفاتر الشروط 

وثيقة تتولى المصلحة المتعاقدة إعدادها قبل الشروع في إبرام الصفقة، وتتضمن ثلاثة محاور "
يتضمن قائمة الأعمال المراد إنجازها، أو الأصناف المراد توريدها، و المحور  أساسية، المحور الأول

الثاني الشروط العامة و الخاصة للعملية موضوع الصفقة، و المحور الثالث الحقوق و الالتزامات التي 
 "2ترتبه الصفقة بعد إبرامه بما في ذلك المعايير التي تستند عليها المصلحة المتعاقدة في إرساء الصفقة

                                                           
.14خالد خليفة، مبادى ابرام الصفقات العمومية في ضل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الخلدونية، د ت ن، ص

1
  

2
ي، دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومية، دراسة حالة دفتر الشروط لمديرية الاشغال العمومية لولاية لمسيلة، مذكرة تخرج لنيل سليم جبلاح 

، 9014/ 9015شهادة ماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 

 .2ص
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لخاص باتفاقية ،  يمكن تعريف دفتر الشروط ا..2 -22المرسوم التنفيذي   و استنادا إلى
يتضمن بنود إدارية عامة و أخرى تعده السلطة المفوضة ملف  أووثيقة " تفويض المرفق العام على انه 

كيفية إبرام  المراد بلوغها كما توضح فيه تنظيمية تعاقدية بما فيها حقوق التزامات الأطراف ، وا الأهداف
تأسس اتفاقية تفويض المرفق على أساسه تبنى أو ، شروط تأهيل المترشحين و كيفية انتقائهم والاتفاقية 

 ".وذلك  بعد إتمام جميع الإجراءات القبلية الخاصة بتفويض هذا المرفق ،العام
 دفتر الشروط مكونات: ثانيا 

السابق الذكر، تم   ..2-22في فقرتها الثانية  من المرسوم  24و انطلاقا من نص المادة  
 :تقسيم دفتر الشروط إلى جزئين 

 "دفتر ملف الترشح "و عنوانه : الجزء الأول  - أ

يتضمن البنود الإدارية المتعلقة بشروط تأهيل و الوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح و كذا 
 .كيفيات تقديمها

 :و يحدد هذا الجزء معايير اختيار المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على الخصوص بمايلي 
 . 1دات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العاموهي الشها: القدرات المهنية
بها الوسائل البشرية و ما تتضمنه من قائمة العمال بالعدد الكافي ، و  ويقصد :القدرات التقنية 

كذلك أصحاب الاختصاص و ذوي الشهادات الذين استفادوا من تكوين له علاقة بموضوع العمل 
 .المراد تنفيذه، كالمهندسين في مجال صيانة المرفق العام  و البياطرة في المذابح

فيقصد بها تقديم قائمة المعدات و الأدوات و الآلات المطلوبة المادية،  أما فيما يخص بالوسائل
والكافية لتغطية حجم العمل المراد تنفيذه، عادة ما يتم تثبيتها في محاضر معاينة معدة من طرف 

 .محضرين قضائيين عندما يصعب تبرير وجودها
ذلك عن و  كرأس مال الشركةالحصائل المالية و يتم تبرير هذه الوسائل المالية ب: القدرات المالية

و الكشوفات البنكية  راجع المصرفية كالودائع المصرفيةالمحاسبية و الميزانيات الجبائية، و الدفاتر المطريق 
 .السنوية 

 

 

                                                           
1
السالف الذكر أن المفوض له يجب أن يكون شخص معنوي، فزيادة عن السجل التجاري الذي يظهر فيه  122-10من المرسوم  5لمادة نصت ا 

حصر المفوض له في الشخص  122-10تطابق النشاط التجاري مع العمل المطلوب و هو تسيير مرفق عمومي ، على اعتبار المرسوم  التنفيذي 

القانون الأساسي للشركة، كما يمكن تقديم شهادات مهنية أخرى لها علاقة بموضوع العملية كشهادات حسن التنفيذ في مجال  المعنوي مما يحتم تقديم

المعدل و  1223نوفمبر  90المؤرخ في   902-23تسيير المرفق العام، على غرار ما يقابله في مجال  الصفقات العمومية، أن المرسوم التنفيذي  

ى جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء و الأشغال العمومية و الري أن تكون لها شهادة المتمم ، يوجب عل

 . السابق الذكر  902-23التخصص و التصنيف المهنيين  و التي تسلم من طرف لجنان خاصة وفق هذا المرسوم  التنفيذي 
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 "العروض دفتر "و عنوانه : الجزء الثاني  -ب

 :هماو يتضمن قسمين و 
ار اختيالمتعلقة بكيفيات تقديم العروض و تتمثل في كل المعلومات  :البنود الإدارية و التقنية 

و المتعلقة ني، و كذلك البيانات الوصفية البنود التقنية المطبقة على تفويض المرفق العام المعالمفوض له 
 .بتسيير المرفق العام محل التفويض 

هي بنود تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو السلطة : البنود المالية
المفوضة حسب الشكل الذي تم تحديده من طرف السلطة المفوضة، سواء كان منحة بنسبة مئوية أو 

 .من مستعملي المرفق العام إتاوات
 ..2-22لتنفيذي المرسوم امن  83ة يمكن أن تكون هناك دفاتر شروط نموذجية حسب الماد 

السابق الذكر لبعض المرافق العمومية، و يكون ذلك بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية و 
تظهر صيغة إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام في دفتر الشروط . الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية

ن الخدمات التي تقع على عاتق الذي تم إعداده من قبل الإدارة المفوضة، بناءا على تقرير يتضم
من المرسوم التنفيذي  .7المفوض له، و كذلك اختيار شكل من أشكال التفويض كما أشارت إليه المادة 

 .السابق الذكر
حسب )عندها يتم تحويل مشروع دفتر الشروط مباشرة إلى اللجنة تفويضات المرفق العام 

من  22، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الاختصاص سواء كانت بعنوان الولاية أو البلدية
تر الشروط المتضمنة تفويض السابق الذكر، وهو الموافقة على مشاريع دفا ..2-22المرسوم التنفيذي
من المرسوم  2و بها يتم البدء في إجراءات الإبرام وفق الصيغتين الواردتين في نص المادة المرفق العام، 

 . ..2 -22التنفيذي 

 إجراءات الطلب على المنافسة: الفرع الثاني

قبل المنح المؤقت لاتفاقية تفويض المرفق العام،واعتمادها من طرف السلطة المفوضة،يجب ان 
-22بينها المرسوم التنفيدي  تمر عملية  ابرام الاتفاقية وفق صيغة الطلب على المنافسة على اجراءات،

 .المتعلق بتفويض المرفق العام  ..2

 تعريف الطلب على المنافسة :  أولا

الطلب على المنافسة إجراء يهدف "" على أن  ..2 -22مرسوم التنفيذي من ال 22عرفت المادة 
إلى الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في المنافسة، بغرض ضمان المساواة 

 .و عدم التحيز في القرارات المتخذةفي معاملتهم و الموضوعية في معايير انتقائهم و شفافية العمليات 
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يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، وهو ذلك الذي يقدم أحسن 
الضمانات المهنية و التقنية و المالية، حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في 

 . "أدناه 24المادة 
فمن خلال إسقرائنا لمضمون الفقرة الأولى نجد أنه تم التركيز على المبادئ الأساسية المرتبطة 

من نفس المرسوم التنفيذي ومبادئ الصفقات العمومية الواردة  4بالمرفق العام التي تم ذكرها في المادة 
ت المرفق العام، كما المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضا 830-21من المرسوم الرئاسي  1في المادة 

من نفس المرسوم   22نبه السلطة المفوضة من الوقوع في أحد عيوب القرار الإداري في مضمون المادة 
 .."وعدم التحيز في القرارات المتخذة"... بقوله 

إعلان تتقدم به الإدارة العامة المسؤولة عن مرفق "فيمكن تعريف الطلب على المنافسة على أنه  
لتقديم أفضل المتعاملين إقتصاديين للمنافسة  تدعى بالسلطة المفوضة، لوضع مجموعة منعمومي التي 

عروضهم لتسيير مرفق عمومي، على أن تكون هذه الإجراءات تضمن المساواة  و الشفافية و 
 ."الموضوعية و عدم تحيز السلطة المفوضة  في اختيار أفضل عرض بين المتعاملين

السابق الذكر،  ..2-22من المرسوم التنفيذي  28حسب نص المادة يتم الطلب على المنافسة 
 :وفق مرحلتين أساسيتين و هما

و هي المرحلة التي يتم فيها الاختيار الأولي للمترشحين على أساس  :المرحلة الأولى .0
أن تظهر الوثائق المكونة لملف الترشح و المحددة في الجزء الأول من دفتر  ملفات الترشح، و يجب
 " .دفتر ملف الترشح“ الشروط،  و المعنون بـ

تتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقائهم أثناء المرحلة الأولى، إلى : الثانيةالمرحلة  .0
 .سحب دفتر الشروط 

 كيفية إجراء الطلب على المنافسة : ثانيا 

 :نبينها فيما يلي الطلب على المنافسة وفق عدة مراحل وخطوات، إجراءيمر 
 الدعوة للمنافسة / 0
ك الجمهور عن رغبتها في التعاقد ان وجود التنافس يقضي اعلام الادارة جملع المتنافسين وكدل 

وكدلك تمكينهم  وفتح المجال امامهم لتقديم عروضهم وتمكينهم من المعلومات الكافية، والمتعلقة بالصفقة
، فدون الاعلان لا يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع لبسلطة من حق الطعن

 . 1المفوضة
 
 

                                                           
1
 .149،  جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، ص05العمومية، طعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات  
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 الإعلانتعريف - أ
 التعاقد و إعلام الراغبين في ذلكتقوم به السلطة المفوضة بإفصاح عن نيتها في  هو إجراء

صفات يتضمن مجموعة من المعلومات الكافية حول المرفق المراد تفويضه، وشروط التعاقد والموا
 .المطلوبة و الزمان و المكان

كما يقصد بمضمون الاشهار جملة المعلومات التي يجب ان تديعها الادارة لتصل الى علم 
راد ابرامه، وانما تشكل الحد الادنى المتعهدين، وهده المعلومات لا تشكل كل مايجب معرفته حول العقد الم

 1...لتكوين فكرة عامة كالاشارة الى تسمية الادارة المتعاقدة، محل العقد

بالإضافة إلى انه يهدف إلى إضفاء الشفافية على العمل الإداري و يسمح للإدارة باختيار 
 .العروض و المترشحين

 .2المتنافسين و خلق فرص متكافئة بينهمفالهدف من الإعلان هو تكريس مبدأ المساواة بين 

السابق الذكر نشر الطلب بشكل  ..2-22من المرسوم التنفيذي  81كما أوجبت نص المادة 
، و وطنيامن نفس المرسوم وهو أن يكون الإعلان  27واسع ، في تأكيدها على ما جاء في نص المادة  

وسائل الإعلام التلفاز و المذياع و كذلك بكل وسيلة ممكنة القصد استعمال الوسائل الخاصة بذلك ك
كما ألزم السلطة المفوضة بالإشهار في جريدتين  لذلكالوسائل الحديثة كمواقع الالكترونية المخصصة 

يوميتين باللغة الوطنية و اللغة الأجنبية بنفس ما جاء به قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 
 :شهار الصحفي على الحالات الأتيةيكون اللجوء إلى الإ ":التي تنصمنه  22في المادة  830-21العام 

طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، مسابقة، التراضي بعد -
 . " الإستشارة عند الإقتضاء

 كما تم إعفاء بعض المرافق العمومية من إجبارية الإشهار في الجرائد، مراعاة لحجمها  ونطاق
من  82نشاطها، شريطة ضمانها لإشهار واسع بكل وسيلة أخرى وذلك حسب ما جاء في نص المادة 

 .  نفس المرسوم
 لانالإع بيانات - ب

يجب أن يتضمن إعلان الطلب على "من نفس المرسوم أعلاه على أنه  80نصت المادة 
 : المنافسة البيانات الآتية

                                                           
1
،الاكاديمية 15/ 247عميري أحمد، دور الاشهار في لضفاء الشفافية على اجراءات ابرام العقود الادارية في الجزائرطبقا للمرسوم الرئاسي  

 .229، ص189011لعدد للدراسات الاجتماعية والانسانية،قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، ا
2
من المرسوم  93إلا أن هذه المبادئ تبقى نسبية في بعض الحالات عندما يتعلق الأمر بإعطاء أولوية لبعض الأشخاص مثل ما جاءت به المادة  

العام، فإنه يتعين إذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة و متوسطة أن تقوم بإنجاز موضوع تفويض المرفق " السابق الذكر إذ نصت  122-10التنفيذي 

أو عندما يتم اللجوء مباشرة الى إبرام هذه الاتفاقية مع شخص يحتل وضعية احتكارية  " على السلطة المفوضة أن توليها الأولوية في منح التفويض

 .من نفس المرسوم السابق 90عن طريق صيغة التراضي البسيط كما جاءت بها المادة 
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 و رقم تعريفها الجبائي، إن وجد ، تسمية السلطة المفوضة و عنوانها -
 صيغة الطلب على المنافسة، -
 المدة القصوى للتفويض، -فق العام موضوع وشكل تفويض المر  -
 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي، -
 الوثائق المكونة لملف الترشح، قائمة -
 أخر أجل لتقديم ملف الترشح، -
 مكان ايداع ملف الترشح، -
 دفتر الشروط،مكان سحب  -
 ترشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة،دعوة الم -
لا يفتح إلا )تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق و مبهم، تكتب عليه عبارة   -

 ،(و انتقاء العروضمن طرف لجنة اختيار 
يجب أن يشير إعلان الطلب على المنافسة، إلى أخر ساعة لإيداع الملفات و ساعة فتح 

 .الأظرفة
 تحضير العروض وتاريخ إيداعها مدة/ 0

يتم تحديد مدة تحضير العروض في الإعلان من طرف السلطة المفوضة، حسب حجم العمل 
المراد القيام به مع مراعاة ضمان مشاركة العدد الأكبر من المتنافسين، و تم إخضاع تمديد الآجال إلى 

من نفس المرسوم، كما يمكن تمديد العروض و أجل  81قواعد الإشهار المنصوص عليها في المادة 
 :السابق و هي ..2-22من المرسوم التنفيذي   82تقديمها وفق ما جاءت به المادة 

يتم التمديد فيها وجوبا إذا صادف يوم عطلة يتم تمديده الى يوم العمل  :الحالة الأولى  -
 الموالي،

 المفوضة أو بطلب معلل من أحد المترشحين فربطها بمبادرة من السلطة :  الحالة الثانية  -

أما الإعلان في الجريدتين اليوميتين يتم احتساب مدة تحضير العروض ابتداء من يوم صدور 
بالنسبة للمرافق العمومية التي تم إعفائها من إجبارية الإشهار في الجريدة  نظرا لحجمها و نطاق نشاطها 

  . 1لوسيلة التي اتخذتها كالتعليق في لوحة الإعلاناتفيتم احتساب من يوم ظهور الإعلان حسب ا

 
                                                           

1
 .48ج، ع.ج.ر.، ج9010أوت  9، المتعلق بتفويض المرفق العام، المؤرخ في  122-10 من المرسوم التنفيذي 90المادة  
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 دفتر ملف الترشحيم دتق حلةمر /  3

تحضير العروض، يقوم المترشحون بتقديم عروضهم  في شكل ملف الترشح بعد انتهاء المدة  
 مدعمين ملفهم بالوثائق التالية 

 .تصريح بالنزاهة -

 .القانون الأساسي للشركة -

 .التجاري مستخرج السجل  -

أو المترشحين شحين الخاضعين للقانون الجزائري، رقم التعريف الجبائي فيما يخص المتر  -
 .الذين سبق لهم العمل في الجزائر الأجانب

 .1كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط -

من نفس  42المادة وتفصيلا في  ..2-22من المرسوم التنفيذي  28ادا لنص المادة ناستو 
 : 2يتم وفق مرحلتين المنافسة على الطلبالسابق الذكر فإن المرسوم 

 للمترشحين الأوليالاختيار : المرحلة الأولى

تتمثل في الاختيار الأولي للمترشحين على أساس ملفات الترشح من قبل لجنة فتح الأظرفة  
من نفس المرسوم على ،حيث يتم في البداية و في جلسة  01وتقييم العروض المنصوص عليه في المادة 

" عنوان علنية، بفتح الأضرفة و تسجيل جميع الوثائق المقدمة وفق الجزء الأول من دفتر الشروط  تحت 
 .، أين يتم فحص ملفات الترشح المقدمة و القيام بترتيبها" دفتر ملف الترشح

  ذي تم فيه فتح الأظرفة و ترتيبهافي اليوم الموالي ال لجنة اختيار و انتقاء العروضتباشر  
 .ذلك في جلسة مغلقةو يتم بدراسة ملفات الترشح 

المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط  على اثر هذه المرحلة، تقوم اللجنة بإعداد قائمة
 .التأهيل، طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط و المعايير المحددة في الطلب على  المنافسة

عندها تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة من المترشحين المقبولين و تقييمها، حسب سلم 
قائمة العروض مرتبة ترتيبا تفضيليا حسب عداد التنقيط المحدد في دفتر الشروط، ثم بعد ذلك  تقوم بإ

 .المتحصل عليها" النقاط "

 

                                                           
1

 . 48ج،ع،.ج.ر.أوت ، ج 9المؤرخ في المتعلق بتفويض المرفق العام،  122-10من المرسوم  30لمادة  
2

من نفس المرسوم، وهذا عيب  31إلى مرحلتين في المادة  122-10المرسوم التنفيذي من  19تم تقسيم المرحلة الأولى المنصوص عليها في المادة  

 .في الصياغة يجب مراجعته
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 قديم دفتر العروض و التفاوض معهماستدعاء المترشحين المقبولين لت:الثانية المرحلة 

في الجزء الثاني من دفتر الشروط و الذي  عروضهموهي مرحلــة استدعاء المترشحين لتقديم 
، تقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين و المؤهلين كتابيا، بكل وسيلة "دفتر العروض"ـبيسمى 

، وتشترط السلطة المفوضة على المترشحين  عروضهمملائمة، إلى سحب دفتر الشروط و تقديم 
عندها يتم تحديد أجل تقديم عروضهم، تبعا  ،المقبولين في المرحلة الأولى إلى تقديم عرض واحد فقط

 .1شاط المرفق العاملحجم ون

تقوم لجنة بدعوة المترشحين  المقبولين و المؤهلين كتابيا، كل على حدة، من أجل مفاوضة 
 .العرض أو العروض المعنية

و تحرر اللجنة محضر مفاوضة و تقييم العروض خلال جلسة مفاوضة، يتضمن قائمة العروض 
 .المدروسة و المرتبة ترتيبا تفضيليا

تقترح اللجنة على المسؤول السلطة المفوضة، المترشح الذي يتم انتقاؤه و قدم أحسن عرض، على 
سواء كان رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي بالنسبة  الأولالاقتراح لا يعد ملزما للمسؤول  أناعتبار 

سابقا أو تعارضها مع لم تبلغ الأهداف المسطرة  إذا الإجراءاتجميع  إلغاءللسلطة المفوضة، فيمكن 
 . الصالح العام عن طريق الإعلان عن عدم الجدوى 

 الإعلان عن النتائج  -4

الإعلان عن نتائج الطلب على المنافسة يأتي تتويجا لكل الإجراءات التي سبقت، من بداية 
 الوصول إلى الإعلان عن الطلب عن المنافسة من طرف السلطة المفوضة مرورا بإجراءات إلى غاية

 .تعيين الفائز المؤقت

يتخذ مسؤول السلطة " على أنه  ..2-22فقرة أولى من المرسوم التنفيذي  32نصت المادة 
المؤرخ في  830-21من المرسوم الرئاسي  04المفوضة قرار المنح المؤقت للتفويض وفقا لأحكام المادة 

 ..."2و المتعلق بالصفقات العمومية 8721سبتمبر  22
في إشارة إلى أنه يمكن  إلغاء هذا المنح و التراجع عليه أثناء مرحلة الإبرام، إذا تعلق الأمر  

 . لمترشحين أمام السلطة المفوضة بالصالح العام و لا يمكن التعويض عن هذا القرار ل

                                                           
1
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2
عندما يتعلق الأمر بالصالح "المرفق العام، على انه ، المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات 951-14من المرسوم الرئاسي 13نصت المادة  

ولا يمكن .أو المنح المؤقت للصفق العمومية/العام، يمكن المصلحة المتعاقدة، أثناء كل مراحل إبرام الصفقة العمومية، إعلان إلغاء الإجراء و

 ".او المنح المؤقت للصفقة العمومية/ اء و المتعهدين أن يطلبوا أي تعويض في حال عدم اختيار عروضهم أو في حال إالغاء الاجر
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 الطعون و أجالها -5

المرسوم التنفيذي من  32قد يحتج المترشح عن قرار المنح أو الإلغاء والصادرة وفق المادة 
 02و ذلك عن طريق طعن يرفعه أمام لجنة تفويضات المرفق العام المنصوص عليها في  السابق الذكر

 .يوما، إبتداء من تاريخ الإشهار( 87)من نفس المرسوم، على أن يكون ذلك في أجل عشرين 

تاريخ استلامها يوما من ( 87)تقوم هذه اللجنة بدراسة ملف الطعن والفصل فيه في أجل عشرين 
 .الطعن، عندها تقوم بالرد بموجب قرار يكون معللا يبلغ للسلطة المفوضة و صاحب الطعن

 تفويض المرفق العام  اتفاقيةاعتماد  -0
بعد استكمال  جميع مراحل و إجراءات إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام  إلى غاية الإعلان عن 

إلا أنه لاتعد المرحلة استنفاذ مدة الطعون ، و  ..22/2من المرسم  32قرار  المنح المؤقت وفق المادة 
تنفيذ هذه الاتفاقية على هم المتمثلة في تجسيد و الأالمرحلة الأخيرة  الأخيرة، إذ يجب مباشرة إجراءات

ارض الواقع، أين تقوم السلطة المفوضة بإعداد اتفاقية التفويض مكتوبة و موقعة من الطرفين  تسلم 
يتم تبليغه وفق قانون الإجراءات المدنية  بأمر مصلحينسخة منها  للمفوض له الذي فاز بالاتفاقية مفروقا 

تسليم المرفق العام للمفوض له و (   الأمر ببدء الأشغالما يقابله في الصفقات العمومية )و الإدارية  
البدء في تنفيذ بنود الاتفاقية متمثلة  في إدارة و استغلال المرفق العام و القيام بجميع الأعمال الموكلة له 

مع ضمان معايير الجودة و النجاعة في  ضمن الاتفاقية في إطار احترام المبادئ الأساسية للمرفق العام،
إلا أن  من نفس المرسوم وكذا تحقيق  الأهداف المرجوة منه، 4مة العمومية  كما جاءت في المادة الخد

تنفيذ ها يبقى خاضع للمراقبة و التدقيق سواء كان ذلك من طرف السلطة المفوضة كأصل أومن طرف 
 .ح العام  جهات الرقابية الأخرى المخول لها قانونا  في إطار ما يسمى الحفاظ على المال و الصال

 المرافق المستثناة من صيغة الطلب على المنافسة  :ثالثا

استثنى المشرع الجزائري بعض المرافق العامة من صيغة الطلب على المنافسة، و المرور مباشرة 
إلى اختيار المفوض له من ضمن القوائم التي أعدتها  بإعدادها السلطة المفوضة، مع التأكد من قدراته 

ديد هذه المرافق بموجب المالية و المهنية و التقنية التي تسمح له بالقيام بالمهام الموكلة له،و يتم تح
-22من المرسوم التنفيذي .2قرارات مشتركة صادرة عن الوزارات المعنية، كما جاءت في نص المادة 

عند تفويض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء " السابق الذكر في فقرتها الأخيرة حيث تقول  ..2
موجب قرار مشترك بين وزير المالية و الوزير الطلب على المنافسة، يتم تحديد هذه المرافق العمومية ب

وفي هذه الحالة، يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة .المكلف بالجماعات الإقليمية
 ".المفوضة، بعد التأكد من قدراتهم المالية و المهنية و التقنية التي تسمح بتسيير المرفق العام المعني
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 ضي كاستثناءالترا :الثاني المطلب

لإبرام اتفاقية تفويض المرفق عن القاعدة العامة  ةستثنائيكأحد الصيغ الاجعل المشرع التراضي 
و  والاستعجال جراءات الطلب على المنافسة، إلا أن عامل الوقتاين نجد التراضي يتخطى بعض ا العام،

خلال حالات معينة و محددة قانونا، فهي المصلحة العامة يدفع بالإدارة للجوء إلى هذا الأسلوب من 
طريقة تسمح للسلطة المفوضة بالتعاقد مباشرة مع أحد المترشحين المؤهلين عن طريق التفاوض، لضرورة 

 .  و هما التراضي بعد الاستشارة و التراضي البسيط يأخذ شكلينحيث ، سير المرفق العام
 التراضي بعد الاستشارة:   الأولالفرع  

 20وقد عرفته المادة اتفاقية تفويض المرفق العام،  برامإتراضي بعد الاستشارة أحد صيغ يعتبر ال
التراضي بعد الاستشارة هو إجراء تقوم من خلاله السلطة "على أنه  ..2-22من المرسوم التنفيذي 

 " .مترشحين، مؤهلين على الأقل( 4)المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاثة

ة الثانية كحتمية عند الإعلان عن حالة عدم الجدوى للمر  التراضي بعد الاستشارةالى  و يتم اللجوء
يعاد نفس  الأولىعدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة  إعلاندلك انه عند  من الطلب على المنافسة،

عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة  إعلاننفسها، وفي حال  الأشكالللمرة الثانية، ووفق  الإجراء
 .1التراضي إجراءالثانية، تلجأ السلطة المفوضة الى 

 حالات عدم الجدوى/ 2

من المرسوم  21بين المشرع حالات عدم الجدوى سواء في المرحلة الأولى و الثانية في المادة 
 :السابق الذكر وهي ..2-22التنفيذي 

 :الطلب على المنافسة للمرة الاولىا تبين بعد إذ*

 .عدم إستلام أي عرض -

 . إستلام عرض واحد -

 .بقة أي عرض لدفتر الشروطعدم مطا -

 :إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية *

 .عدم استلام أي عرض-

 .عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط-
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 التراضي بعد الاستشارة إبرامإجراءات / 8

و الممثلة في لجنة الفتح و بعد الإعلان عن عدم الجدوى للمرة الثانية، تشرع السلطة المفوضة 
مترشحين على الأقل، من قائمة المؤهلين عند إجراء ( 4)في استدعاء و دعوة ثلاثة  تقييم العروض

الطلب على المنافسة، لتقديم عروضهم وفقا نفس دفتر الشروط عند إجراء الطلب على المنافسة و في 
والمبالغ  و كذا التعريفات أو الأتاوى التي حدود مايسمح به هذا الدفتر، و خاصة في ما يتعلق بالمدة 

يدفعها مستعملي هذا المرفق أو تلك التي تدفعها السلطة المفوضة كمنح وهذا حسب ما جاءت به المادة 
 .السابق الذكر ..2-22من المرسوم التنفيذي  37

المنافسة  عندها يتم اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على
و ما يلاحظ في التراضي بعد .السابق الذكر ..2-22من المرسوم التنفيذي  .2كما جاء في نص المادة 

الاستشارة أنه يتميز بمحدودية المنافسة، و لهذا يجب على السلطة المفوضة أن تبرر سبب اللجوء إلى 
 .هذه الصيغة و خاصة عندما يتعلق الأمر بمراقبتها أمام الجهات الوصية

 الإعلان عن المنح المؤقت/ 3

السابق الذكر، إلى أن مسألة الإعلان  ..2-22المرسوم التنفيذي  32من المادة  8أشارت الفقرة 
عن المنح المؤقت عن طريق صيغة التراضي بعد الاستشارة، يتم بإشهار القرار وفق جميع الوسائل 

 .  المتاحة، و حسب حجم و نطاق نشاط المرفق العام

 البسيطالتراضي   :الثانيالفرع 

  حد المتعاملين الاقتصاديين بمجرد التراضي البسيط هو قيام السلطة المفوضة بالتعاقد مع أ 
 توافق الإرادتين، وعادة ما تلجأ إلى هذه الصيغة بصفة إجبارية كطريقة حتمية لضمان سير المرفق العام 

 .وأداء وضيفته بدافع ضرورة المصلحة العامة

 البسيطجوء إلى صيغة التراضي حالات الل -0
من المرسوم  87تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط وفق حاليتين حسب المادة          
يتم اللجوء إلى التراضي " و التي جاءت على سبيل الحصر بقولها  السابق الذكر ..2-22التنفيذي 
 :البسيط

محل تفويض إلا لمترشح واحد يحتل وضعية إما في حالة الخدمات التي لايمكن أن تكون  -
 احتكارية،
 .و إما في الحالات الإستعجالية -
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فالحالة الأولى نجد أن السلطة المفوضة  تلجأ إلى هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين الذين يحتلون * 
ببعض  وضعيات احتكارية في تسيير هذا النوع من المرافق لاعتبارات فنية أو ثقافية أو تلك المتعلقة

 .النشاطات الحصرية

من المرسوم  82أما الحالة الثانية فهي حالة الإستعجال كما جاءت بالتفصيل في المادة *
 : الآتيةتعتبر حالات إستعجالية، الحالات " "السابق الذكر ..2-22التنفيذي 

 عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ، -   
 استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له، -   
 رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال،  -   

و يتعين على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان 
 ".تمرارية سير الرفق العام المعنياس

 مالإبرا كيفية/ 0

الرغم من أن المشرع ترك مسألة تكييف الصيغة المراد إتباعها في إبرام اتفاقية تفويض على  
عن طريق لجنة  تتم ستعجالية أو الحكرية، إلا أن طريقة الإبرامالمرفق العام و اعتبارها من الحالات الإ

ما جاء في إختيار و انتقاء العروض وهذا عن طريق دعوة المترشح الذي تم اختياره لتقديم عرضه، ك
 .   السابق الذكر ..2-22من المرسوم التنفيذي  .4المادة 
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 خلاصة الفصل الاول
والتطرق  ،المبادئ التي تحكمهعقد تفويض المرفق العام وتبيان أشكاله و  لتعاريفبعد دراستنا 

المتعلق بتفويض المرفق  ..2-22 التنفيذيوفق الصيغ المنصوص عليها في المرسوم  إبرامه لإجراءات
نستنتج أن عقد تفويض المرفق العام من أهم العقود الإدارية، التي يكون موضوعها تسيير  العام،

المرفق العام، فهو بذلك عقد يبرم بين طرفين مختلفين أحدهما شخص عام وهي السلطة  واستغلال
التابعة  مؤسسات العمومية ذات طابع إداريأو ال الإقليميةالجماعات ) المفوضة والتي يمكن أن تكون 

والطرف الأخر قد يكون شخص من القانون العام أو الخاص وهو المفوض له الذي يتولى إدارة ( لها
وتسيير المرفق العام على مسؤوليته، بغية تحقيق خدمة للجمهور مقابل حصوله على مبلغ مالي في شكل 

 .من طرف المستفيدين من هذا المرفق  إتاوات
تكمن أساسا في  عقد تفويض المرفق العام لإبرامه إلى مبادئ أساسية، والتي يخضعحيث 

وكذلك مبادئ الإستمرارية والمساواة وقابلية المرفق ،وشفافية الإجراءات  ،رشحينتالمساواة أثناء معاملة الم
فهناك  رفق العامالمد أشكالا عديدة كل حسب ما يتطلب إليه خالعام للتكيف، في حين أن عقد التفويض يأ

وتسيير المرفق العام لحسابه وتحت  باستغلالعقد الإمتياز وعقد الإيجار فمن خلالهما يلتزم المفوض به 
حيث أن المفوض له يستغل المرفق على حساب  ،عكس الوكالة المحفزة وعقد التسيير،مسؤوليته على

 . ومسؤولية السلطة المفوضة مانحة التفويض 
عموما، ومنها عقود تفويض المرفق العام، من مختلف الجوانب  الإداريةعقود ونظرا لأهمية ال

، فقد أحاط القانون عملية إبرامها وعقدها بالعديد من القيود والإجراءات، وذلك والاجتماعية الاقتصادية
 قدأفضل المتقدمين للتعا اختياربغرض حماية المال العام، وضمان مبدأ المساواة، وتمكين الإدارة من 

أن الإدارة المفوضة ملزمة بإبرام عقود تفويض المرفق العام وفق كيفيات وقوالب وطرق رسمها  معها، ذلك
لها القانون مسبقا ،والمتمثلة في صيغة الطلب على المنافسة كأصل في عملية الابرام،اما الصيغة الثانية 

غاية المنح المؤقت  إلى يض،عن التفو  الإعلانبداية من  ،الأصلتتمثل في التراضي كاستثناء عن 
 .واعتماد التفويض

 
 



 

 
 

 

 الثانيالفصل 
إتفاقية تفويض المرفق  تنفيذ

 العام
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 :الفصل الثاني

غاية الإعلان عن  إلىبعد استكمال جميع مراحل و إجراءات إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام 
واستفاد  المتعلق بتفويض المرفق العام 81/811من المرسوم التنفيذي  88وفق المادة  ،قرار المنح المؤقت

تأتي المرحلة الثانية  ،س المرسوممن نف 80يوم المنصوص عليها في المادة  02مدة الطعون المحددة ب 
تقوم السلطة المفوضة بإعداد اتفاقية  أين ،رض الواقعده الاتفاقية على أالمتمثلة في تجسيد وتنفيذ ه والأهم

مرفوقا  ،تسلم نسخة منها للمفوض له الذي فاز بالاتفاقيةلتفويض مكتوبة وموقعة من الطرفين، ا
 لتسليم المرفق العام للمفوض له،، (الأشغال أدبب الأمربله في الصفقات العمومية ما يقا)مرمصلحيبأ

الموكلة له  الأعمالواستغلال المرفق العام والقيام بجميع  إدارةوالبدء في تنفيذ بنود الاتفاقية متمثلة في 
 .هذه الاتفاقية إبرامتفاقية الذي يعد الغرض من ضمن الا

للمتعاقد معها بالنسبة  أولنسبة للسلطة المفوضة با اقانونية سواء اار أثا التنفيذ و ينجم عن هذ 
فالإدارة في سبيل سعيها ولتحقيق المصلحة العامة تنفيذ العقد،  أثناءبها  والتي يجب عليهم احترامها والتقيد

قوق تمنح لها مجموعة من الح، وضمان حسن سير المرافق العامة واستمرارها في تقديم خدماتها للأفراد
تتميز بمجموعة من  ،تستعملها لضمان حسن تنفيذ العقد ،والسلطات الاستثنائية في مواجهة المفوض له

 أولاتفاق على تقييدها وبذلك لا يجوز اانها ترتبط بالنظام العام،  أهمها الخصائص والسمات لعل من
وبمقابل ذلك فالمفوض له وبناء للدور الهام مخالفتها، ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على استبعادها، 

الى جانب مرفق العام بنفسه وعلى مسؤوليته،  فانه يتولى استغلالالذي له في عقد تفويض مرفق العام، 
 .الإدارةاتجاه  استفادته بمجموعة من الحقوق وكذا تحمله مجموعة في الالتزامات التي يجب عليه تنفيذها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام           الفصل الثاني
 

48 
 

 المبحث الأول
 صلاحيات السلطة المفوضة

 العقود الخاصةالمألوف في دائرة تمثل خروجا على لسلطة المفوضة بامتيازات وسلطات تتمتع ا
باعتبارها المسؤولة عن المرفق العام وسعيها لتحقيق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على السير 

لعقد فهي مكرسة قانونا لأنها تدخل ذ أن هذه السلطات حتى ولم تذكر في بنود ااعام، الحسن للمرفق ال
ضمن امتيازات السلطة العامة بل أن العمل يجري على أنه نادرا ما يتضمن العقد الاداري النص على 

 .الحاجة إلى النص عليها في العقد هده الحقوق والالتزامات إيمانا بقيامها دون

 عاقدالمصلحة الفردية الخاصة للمتالمصلحة العامة على  بوفي سبيل تحقيق تلك الغاية يتم تغلي 
ن كان ذلك لا يسوغ للمصلحة المتعاقدة التضحية بتلك المصلحة الفردية كليا   .وا 

ن اشتركت معها بعض أشخاص خفالإدارة لا تستطيع أن تت لى عن مسؤوليتها إزاء المرافق حتى وا 
ن منحها عدة حقوق وسلطات تتمكن وبالتالي فإن القانو  ،القانون الخاص في تنفيذها أو إدارتها لمشاريعها

حيث اعترف كل من الفقه والقضاء للإدارة  ،1هامها المتصلة بالمرافق العامةالاضطلاع بممن بواسطتها 
ن تنفيذ العقد وسلطتها في بعدد من السلطات والامتيازات تتمثل في سلطة الإدارة في الإشراف والرقابة ع

 .الجزاءات على المتعاقد معها عض نصوص العقد وسلطتها في توقيعتعديل ب

 التفويض عقودفي مجال تنفيد  طة المفوضةلالس صلاحيات: المطلب الاول
تتمتع الإدارة في مجال تنفيد عقود التفويض بوسائل تخولها العديد من السلطات في مواجهة 

ستمرار العقد المفوض له للحفاظ على حسن سير المرفق العام، وهي سلطات وقائية الغرض منها ا
ومن هده السلطات او الحقوق حقها في الرقابة والتوجيه على تنفيذ عقودها،إذ  ،وضمان حسن تنفيدها

فإذا كانت تعهد مدى إلتزامه بتنفيذ شروط العقد  تعمل الإدارة دائما على مراقبة المفوض له، والتحقق من
ستغلاله، ي تخليها أو تنازلها عن المرفق الدي تراقب فهذا لا يعن للمفوض له مهمة إدارة المرفق العام وا 

 .تسييره المنتظم، لأنها المسؤولة الأصلية عن ضمان الخدمة العمومية

العقد أثناء تنفيذه بعض شروط حق تعديل  المنفردةكما تملك الإدارة من جانبها وحدها وبإرادتها 
 . عقد وتعديل إلتزامات المتعاقد معها بصورة لم تكن معروفة وقت إبرام ال
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 على المرفق العام محل التفويض سلطة الرقابة والتوجيه: الفرع الأول

يتميز تطبيق المبادئ العامة التي تخضع لها عملية تنفيذ عقود تفويضات المرفق العام في الكثير 
وحق الرقابة والتوجيه مرتبط ، من الأحيان بتشديد الرقابة على المفوض له من قبل السلطة المفوضة

 أهمدلك انها تشكل  ،أو الحد منه استبعادهيستوجب عدم جواز الإتفاق على تقييده أو  الذيبالنظام العام 
فيعد باطلا عن العقود المدنية،  الإداريةالعقود  يميز الذيمظهر وتطبيق للشرط الاستثنائي غير المألوف 

لسلطة فهو حق ثابت بالنسبة ل,ولو ورد النص عليه في العقد  بطلانا مطلقا كل إتفاق من هذا القبيل
وهدا الحق مستمد من دفتر الشروط فهي مقررة للإدارة،  تمارسه ولو لم يتم النص عليه فيالمفوضة، 

وهو ماجاءت به المادة  الرقابة لأنها من النظام العام طبيعة المرفق العام وبالتالي يجوز لها توسيع هده
في  من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامضالمت 082-81لرئاسي وم امن المرس 082

ما يكون لها الحق كفالإدارة لها حق الإشراف على المفوض له أثناء إستغلال المرفق العام فقرتها الأولى، 
 .في أن تجبره على تنفيذ كافة الشروط الواردة في دفتر الشروط  

 على المرفق العام محل التفويض الرقابةتعريف  :أولا

إن وضع تعريف جامع للرقابة يعد من الأمور الشائكة والبالغة الصعوبة وهذا لتعدد أنواعها  
وتعرف الرقابة بأنها وظيفة مؤسساتية يقرها القانون وتمارسها هيئة يتم ومصادرها القانونية، وألياتها 

بإعتبارها خدمة عمومية هدفها ضمان حسن عمومية، ، وتتمتع بالسلطة الأيضان إنشاؤها بموجب القانو 
كما يتمتع موضفوها أي المراقبون إحترام الدستور والقوانين،  إطارسير وتسيير مؤسسات الدولة في 

 . 1بحماية قانونية قصد التصرف والعمل بكل حرية ولكن في حدود القانون

الموضوعة أو تقويم أعمالها أولا بأول متابعة العاملين بالمنظمة تنفيذ للخطط : كما عرفت بأنها
وبأكبر قدر من نظمة على أفضل وجه وفي أقصر وقت، وذلك ضمانا لتحقيق الأهداف المرسومة للم

 2الدقة وأقل قدر من الأخطاء

 :ويحتمل حق الرقابة في متابعة تنفيذ العقد إحدى المدلولين 
 على المرفق العام محل التفويض الحق في الإشراف/ أ

لمتعاقد معها طوال مراحل المدلول الضيق للرقابة الذي يفيد بأن للإدارة حق الإشراف على ا وهو 
وتتم ممارسة هذه الرقابة عن لإدارة وسمعها، بحيث تتم كل مراحل التنفيذ وخطواته تحت بصر ا التنفيذ،

حقق من سلامة المواد والت, كزيارة ورشات العمل التي تباشرها المصلحة المتعاقدة، طريق الأعمال المادية

                                                           
1
  .00،ص0288بوسعدية،مدخلإلىدراسةقانونالرقابةالجزائرية،دارالقصبةللنشر،الجزائر،محمدسعيد 
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.002،ص8112،دارالفكرالعربي،8أحمدحافظنجم،مبادئعلمالإدارةالعامة،ط 
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أو ، 1أو استلام بعض الوثائق للإطلاع عليها وفحصها وجودتها بواسطة الفحص والاختبار، المستعملة
اذ يمكن لمستعمل المرفق العام أن يعلم  ق العام والتأكد من صحتها،تلقي شكاوي من مستعملي المرف
أوفي حالة عدم احترامه للشروط زه، فوض له في حالة إهماله  أو تجاو السلطة المفوضة بتصرفات الم
حالة المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه وسوء و  المتعلقة باستغلال المرفق العام،

تقوم السلطة المفوضة  أين من نفس المرسوم، 10استغلال المرفق العام وهو ما جاء في نص المادة 
 أو ودلك بوضع لجنة تحقيق فورا التي تقوم بإعداد تقرير ،إليهاتحقيق في الشكاوي المقدمة بتحريات و 

 .لتدارك الوضع بحسب جسامة الخطأ و الضرر، الأزمةالمفوضة لاتخاذ التدابير تبليغه للسلطة 

كما تتم هذه الرقابة بأعمال قانونية كإصدار أوامر تنفيذية أو تعليمات أو إنذارات للمتعاقد معها 
  .حق مقرر للإدارة حتى ولو لم ينص عليه في العقد ،ة هووهدا النوع من الرقاب

وفي المقابل  ،فيكون للسلطة المفوضة حق الإشراف على المفوض له أثناء استغلال المرفق
وهو ما  لمفوضة كافة الوثائق التي تطلبها،يستوجب على المفوض له أن يضع تحت تصرف الإدارة ا

يتعين على "التي تنص على أنه  المتعلق بالمياه، 80-21قانون رقم من ال 882نصت عليه المادة 
لتقييم المفوض له أن يضع تحت صاحب الامتياز كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية 

 ." 2تفويض الخدمة العمومية
 على المرفق العام محل التفويض الحق في التوجيه/ ب

ختيار أنسب وهو المدلول الواسع للرقابة الذي يعطي للإدارة الحق في توجيه أعمال التنفيذ وا 
من صورة الإشراف ثر فاعلية كبر وأكويتضمن هدا المعنى تدخل الإدارة بصورة أ السبل التي تؤدي إليه،

بل الواردة في العقد  وطحيث لا يقتصر حق الإدارة في الرقابة على التأكد من تنفيذ الشر  على تنفيذ العقد،
وذلك باختيار أفضل السبل وأصلحها لحسن إدارة المرفق  ى التدخل في توجيه أعمال التنفيذ،تتعداها إل

ظطراد،العام  وقد يكون ذلك بالتدخل بأمور لم ينص عليها في العقد كمطالبة  والتأكد من سيره بانتظام وا 
 . 3المتعاقد بالإسراع في تنفيذ العقد أو طريقة التنفيذ

ما قد ن ممارستها بأعمال مادية كط ولا يمغير أن الرقابة عن طريق التوجيه تتم بأعمال قانونية فق
 .ينص عليها في العقد ودفتر الشروط أو القوانين واللوائح 

                                                           
1
مدرةلنيلشهادةالماسترفيالحقوق،فرع،082-81عطةصوفيان،عروجيونس،النظامالقانونيللصفقاتالعموميةفيظلالمرسومالرئاسي 

.81،ص0281/0280القانونالعام،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةعبدالرحمانميرة،بجاية،
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وفي حالة إخلال المفوض له للشروط الواردة في وثيقة الإلزام وعدم الأخذ بأوامر السلطة 
أو باستصدار  بما لها من صفة التنفيذ المباشر، تقع عليه جزاءات سواء من السلطة المفوضة ،المفوضة

 .حكم من القضاء 

لتي يتمتع بها المفوض له لكن هذه الرقابة لها حدود تتمثل في عدم المساس باستقلالية التسيير ا
ولا يمكن للسلطة المفوضة المشاركة المباشرة في التسيير في رقابتها تقتصر ، أو تغيير شروط العقد وبنوده

على التحقق من أن المرفق يسير وفق النصوص التشريعية والتنظيمية وما نص عليه العقد وعدم تجاوزها 
 .إلى فرض شروط جديدة أو تعديل شروط قائمة

 الإداري ي الطبيعة الذاتية للعقدؤكد أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه هوي
يها فإنه لا ينشئها بل ولو نص العقد عل كر لها في العقد أم لا،سواء ورد ذفهذه السلطة توجد بذاتها 

 . 1كيفية استعمالها يكشف وينظم
 التفويضأنواع الرقابة على المرفق العام محل : ثانيا

فقد تكون رقابة فنية أو  ،وجوها ثلاثة المفوض لهتؤخذ الرقابة التي تمارسها الإدارة في مواجهة 
 :ماليةإدارية أو 
 الفنيةالرقابة  -أ

ط وتمارس هذه الرقابة بأعمال مادية تتمثل بالتأكد من أن الملتزم يستغل المرفق ويسيره وفق الشرو 
الإدارة دخول جميع أقسام المرفق،  وفي سبيل تحقيق ذلك يحق لموظف الفنية الواردة في دفتر الشروط،
من جميع جوانبها الفنية ومدى مطابقتها  والمخططات ومتابعة عملية التنفيذ،والإطلاع على الوثائق الفنية 

 . 2للشروط التعاقدية

 الإداريةالرقابة  -ب

حيث تنص على الناحية الإدارية للتأكد من  ،يقصد بها اشتراك الإدارة في مهام إدارة المرفق العام
بحيث تجبر السلطة المفوضة المفوض له  في تقديم الخدمات التي يستهدفها، كفاءة المرفق ومدى فعاليته

مع تصحيح الأخطاء حيث يقوم المفوض له بإعداد تقارير  كافة الشروط الواردة في العقد، على تنفيذ
 . 10وهو ما نصت عليه المادة  ويرسلها إلى السلطة المفوضة ،دورية

وكذا مدى احترام مبادئ  ،تعتبر هذه التقارير كوسيلة لتعزيز الشفافية لعقد تفويض المرفق العام
 .المقدمةالمرفق العام والتأكد من جودة الخدمات 

 
                                                           

1
.822،ص8111مكتبةالفلاح،الكويت،الفياضإبراهيم،العقودالإدارية، 
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 الرقابة المالية  -ج

والإطلاع عليها في أي يقصد بالرقابة المالية أن للإدارة حقها في متابعة حسابات المفوض له 
 .وتدقيقها متى رأت المصلحة العامة ذلك ا للقواعد المحاسبية المعمول بها،وقت والتأكد من مطابقته

عين رسوما تفوق تلك والهدف من هده الرقابة هو التحقق من أن المفوض له لا يتقاضى من المنتف
كالاختلاس  السير الحسن للمرفق العموميتهدد وذلك من أجل تجنب أي نتائج سلبية قد  المتفق عليها،

 . 1والإفلاس

 كما تشمل النفقات والإيرادات التي حققها المفوض له خلال استغلاله للمرفق العام محل التفويض
 .المحاسبيكالرقابة على سياسة التمويل والنظام 

لتأكد من كفاءته والرقابة المالية قد تكون سابقة تقوم بها الإدارة قبل التعاقد مع المفوض له ل
( ينالمترشح)المالية من خلال الحصائل المالية والمحاسبية والمراجع المصرفية المقدمة من المفوض له 

ي أعمال وقد تكون لاحقة للتعاقد بقصد متابعة المفوض له وتنبيهه لأ حسب ما ينص عليه دفتر الشروط،
 .وبحسن سير المرفق العام  قد تخل بالمصلحة العامة،

ير بالذكر أن عقد الامتياز وعقد الإيجار لا يتمتعان بسلطة التوجيه لأن تسيير واستغلال والجد
وبالتالي الإدارة المفوضة أما في عقود الوكالة المحفزة وعقود  مرفق العام يكون لحساب المفوض له،ال

الي هي التي تقوم وبالتيكون باسم ولحساب السلطة المفوض  التسيير بها أن تسيير واستغلال المرفق العام
 .بإصدار تعليمات للمفوض له بإتباع طريقة معينة في التنفيذ فهما يتمتعان بسلطة التوجيه

 سلطة التعديل الإنفرادي للعقد : الفرع الثاني

يكون للإدارة حق  تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين،على خلاف مبادئ القانون الخاص التي 
ا استدعت إذلأخر، المنفردة دون الحاجة إلى موافقة الطرف ا العقد بإرادتهاتعديل بعض نصوص 
 .ومرد دلك أن الإدارة تستمد حقها من مبدأ التحولية أو القابلية للتكيف مقتضيات المرفق العام، 

 الانفرادي للعقد التعديلتعريف سلطة : أولا

مفوضة حق يعطى للسلطة ال صلحة العامة بحسب الظروف المحيطة،إن تغيير مقتضيات الم 
كون الإدارة هي التي تقوم  ،التعديل في البنود التنظيمية للعقد كلما إقتضت ذلك ظروف المشروع أو تنفيذه

 .2لوحدها بإعدادها وتستأثر بحق تعديلها كونها تتعلق بمصلحة المرفق وما تستهدفه من مصلحة عامة

                                                           
1
،كليةايديرنوال،بشرىالويزة،النظامالقانونيلعقدتفويضالمرافقالعامة،مدكرةلنيلشهادةالماسترفيالحقوق،تخصصقانونعامللأعمال 

.18ص0281/0280والعلومالسياسية،جامعةعبدالرحمانميرة،بجاية،الحقوق
2
ايت منصور كمال، عقد التسيير كألية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة لنيل شهادة دكتوراء في القانون، فرع قانون  

 . 09، ص9002الاعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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التي تسمح للإدارة بتعديل العقد نة اللعقد بكونها المك الانفراديويمكن تعريف سلطة التعديل 
وتعد سلطة التعديل من أبرز ما ، بإرادتها المنفردة أثناء التنفيذ بصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد

تراه مناسبا  الذيذلك أن للإدارة التدخل في الوقت  ،1دارة في العقد الإداري بصفة عامةسلطات الإ يميز
عقد كلما إقتضت حاجة المرفق ة للعقد كما لها الحق في تغيير شروط الدون أن يؤثر ذلك في القوة الملزم

كما قد تعدل إلتزامات المتعاقد معها بصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد فقد تزيد من الأعباء ذلك، 
ولا يجوز أن يحتج  حداث إضافات جديدة للمتعاقد معها،أو إ قعة على المتعاقد معها أو تنقصها،الوا

ذلك أن طبيعة العقد تقوم على فكرة إستمرار  ه بقاعدة العقد شرعية المتعاقدين،اقد أو المفوض لالمتع
تزام نقل داخلي أن يمد لجهة المفوضة مانحة التفويض صاحب الومثال ذلك أن تطلب ا ،المرافق العامة

، طريقة تنفيد ييرهامزيدا من الخطوط لمناطق جديدة أو يزيد عدد الحافلات المستعملة أو يعدل أوقات تس
 .،الجداول الزمنية للتنفيد العمل

إن سلطة تعديل عقد التفويض المرفق العام تقتصر على البنود التنظيمية دون العقدية ذلك أن 
البنود التنظيمية تنفرد الإدارة المفوضة بوضعها وتتعلق بسير المرفق العام والبنود العقدية يتم وضعها 

كما يجب على الإدارة المفوضة عند التعديل ن تعديلها  إلا بموافقة الطرفين، كفلا يم، 2بإتفاق الطرفين
عدم المساس بالتوازن المالي للعقد وفي حالة الإخلال بهذا التوازن المفوض له الحق في طلب التعويض 

 .عن الأضرار التي لحقته من جراء هدا التعديل 

 :3فيمكن ان  تشملظروف، ر تعديل شروط العقد بحسب الفقد تختلف وتتنوع صو  

ستغلاله حجم   -  .أو نوعية الخدمات المتفق عليها لإقامة المرفق العام وا 

 .تعديل شروط تنفيذ العقد المتفق عليها  -

 .تعديل مدة تنفيذ العقد  -

قد يرد التعديل على المقابل المالي الذي يتقاضاه المفوض له كأن تتدخل الإدارة لتعديل  -
 .بالزيادة أو النقصان دون تدخل المفوض له المقابل المالي 

 قيود سلطة الإدارة في تعديل العقد: ثانيا

بحيث لا يجب أن يكون التعديل جذريا بشكل , يجب أن تكون سلطة التعديل في حد المعقول
فممارسة السلطة العامة مقرون بشروط تتمثل فيما  وازن المالي للعقد،يمس مضمون نفسه ولا يمس بالت

 : يلي

 
                                                           

1
ام، كلية محفوظ عبد القادر، سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستر في القانون الع 

 . 0، ص9013/9015لمسان، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، ت
2
.10لعقدتفويضالمرفقالعام،المرجعالسابق،صإيديرنوال،بشرىالويزة،النظامالقانوني 
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 أن لا يتعدى التعديل موضوع العقد/ أ

ضوع العقد لا شك أن الإدارة وهي تمارس سلطتها في التعديل تباشرها على نحو يراعى مو 
لا صلة لها بالعقد فلا يمكن للإدارة فرض التزامات جديدة على المتعاقد معها  الأصلي وأن لا يتجاوزه،

رهاق الطرف المتعاقد  المبرم بينهما، ولا يجوز لها أن تتخذ سلطة التعديل ذريعة لتغيير موضوع العقد وا 
 .معها 

لا كنا أمام عقد جديد،ومنه لا تستطيع الإدارة أن تعدل أحكام العقد على نحو يغي  ر موضوعه وا 
ه كان قرارها صلة له بموضوعولا  ،كما أنه ولو فرضت الإدارة على المتعاقد التزاما خارج نطاق العقد

 . 1كما يحق له الامتناع عن تنفيذه اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار،وجاز للمتعاقد  باطلا،
 أن يكون للتعديل أسباب موضوعية/ ب

ذلك أن تعاقد الإدارة في  ب عوامل دفعتها لتعديل هدا العقد،تباشر الإدارة سلطتها في التعديل بسب
 ،أدت إلى الإخلال في حسن سير المرفق العام ،ظل ظروف معينة قد تتغير في مرحلة ما بعد توقيع العقد

فإذا ما تغيرت هذه الظروف وجب عن الإدارة التدخل وتعديل شروط العقد بما يحقق مصلحة المرفق العام 
 .في ظل الظروف المتخذة

لأن ذلك يعد تهربا من الإدارة وتخليها ، فلا تستطيع الإدارة تعديل العقد أما إدا لم تتغير الظروف
 .منها عن التزاماتها العقدية

  أن يتم الإجراء في حدود القواعد العامة للمشروعية/ ج

وذلك بأن يصدر قرار الإدارة بالتعديل من السلطة المختصة قانونا بإصداره أو إجرائه تماشيا مع 
لا جاز للمتعاقد حق التمسك ببطلا ،المقررة وفق أحكام القانون الإجراءات الشكلية ن التعديل المخالف وا 

 .أو كان له حق اللجوء إلى القضاء لإلغاء العقد  لأحام القانون،

وفي الشكل والإجراءات  رار التعديل من الجهة المختصة به،بالإضافة إلى أنه يجب أن يصدر ق
فإذا كانت بعض  ق هذا القرار المشروعية المطلوبةالمقررة قانونا وأن يهدف إلى تحقيق الصالح العام ليحق

لا خرجت , فإن الإدارة لا تستطيع تعديل هده الشروط عقد قد تقررت بموجب نصوص قانونية،شروط ال وا 
 . 2عن مبدأ المشروعية وكان قرار باطلا

الشكلية تتمثل في أن يصدر قرار التعديل مكتوبا تبلغ للمتعاقد مع الإدارة متضمنة  والإجراءات
 .وصف العمل المنوي تعديله أو إضافته أو كمية العمل أو السعر أو مدة التنفيذ 

 
                                                           

1
.828حقوقالادارةالمتعاقدةوالتزاماتها،المرجعالسابق،ص،botعقودالبناءوالتشغيلونقلالملكية،وضاحمحمدالحمود، 
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 عديل بالتوازن المالي للعقدتأن لا يخل ال /د

دم المساس وع ،المالي للعقديجب أن لا يتعارض حق التعديل مع التزام الإدارة بضمان التوازن 
إذ أنه يجب أن يكون التعديل في حد معقول ولا يؤذي إلى عجز أو ضرر أو زيادة  بالتوازن المالي للعقد،

لا سيترتب على دلك أضرار المرفق العام ومساس بالصالح العام  ،أعباء المفوض له بشكل يفوق قدرته وا 
. 

والذي يتم من خلال آلية الملحق في  ،الإتفاقي للعقدوتتميز سلطة التعديل الانفرادي عن التعديل 
قد معه سابقا على تنفيذ أعمال توريد مواد أو تقديم ثم التعاعقد يتم إبرامه مع متعهد : الأخير هوأن هذا 
للإدارة المتعاقدة بروز أعمال جديدة ليست في العقد الأصلي واعتبرت ضرورية بعدها تبين , خدمات

 .1لاستكمال المشروع 

ويكمن فصل التفرقة وجوهرها بين آلية الملحق وسلطة التعديل الانفرادي في أن الملحق تعاقدي 
في حين أن التعديل الانفرادي هو عمل إنفرادي صادر عن  ،والتعديل يكون بناءا على اتفاق الطرفين

ا يميز هذه الأخيرة بل م ،كما أن التعديل عن طريق الملحق لا يشكل أي امتياز للإدارة ،السلطة المتعاقدة
حتى ولو كان رغما عن بإرادتها المنفردة، عن المتعاقد معها هو قدرتها على فرض تعديلات على العقد 

 .إرادة المتعاقد معها

نهاء في مجال توقيع الجزاء السلطة المفوضةصلاحيات : المطلب الثاني  بإرادتهاالعقد  وا 
 المنفردة

وقيع الجزاءات على فعالية وأثر لابد وأن يتقرر للإدارة حق تحتى يكون لحق الإشراف والرقابة 
 روط العقد بما يخل بالصالح العام،إذا ما ثبت لديها من خلال عملية الرقابة مخالفته لش المتعاقد معها،

 .يؤخذ  بما وجهت الإدارة عليه من تعليمات وتوجيهات  وأنه لم

تملك الإدارة سلطة توقيع الجزاءات  ،للمصلحة العامةوضمانا لاستمرارية المرفق العام وتحقيقا 
 إنهاءكما يمكنها  ،بنفسها على المفوض له في حالة إخلاله لالتزاماته المنصوص عليها في دفتر الشروط

حيث تستند الهيئة المفوضة في فرضها على امتيازات ،صالح العامحفاظا على الالمنفردة  بإرادتهاالعقد 
       .م يتم النص عليها في دفتر الشروطحتى ولو ل ،لحاجة للجوء إلى القضاءالسلطة العامة دون ا

 

 

 

                                                           
1
.2محفوظعبدالقادر،سلطةالادارةفيالتعديلالانفراديللعقدالاداري،المرجعالسابق،ص 
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 صلاحية السلطة المفوضة في مجال توقيع الجزاء :الأولالفرع  

تملك الإدارة سلطة توقيع الجزاءات على المفوض له إذا قصر في تنفيذ التزاماته سواء أمتنع عن  
أو أحل غيره محله في التنفيذ دون موافقة  الالتزام على غير الوجه المطلوب، التنفيذ أو تأخر فيه أو نفد

 .الإدارة 
 ءات الاداريةتعريف الجزا :أولا

الحاجة إلى  تلك التي يكون للإدارة حق توقيعها على المتعاقد معها دون والمقصود بالجزاءات هنا،
ومن المتفق عليه أن لا تكون هذه الجزاءات عقوبات جنائية إذ أنه لا يجوز لغير  الالتجاء إلى القضاء،

 . 1القضاء توقيع هذه العقوبات

صية العقابية التي توقعها جهة إدارية بواسطة إجراءات اتلك الجزاءات ذات الخ: كما تعرف بأنها 
عال المخالفة للقوانين والأنظمة بهدف الحد من الأف ، وهي بصدد ممارسة سلطاتها العامة،إدارية محددة

 .لتحقيق النفع العام  ها بغض النظر عن مركزهم القانوني،والتعليمات وردع مرتكبي
 صور الجزاءات الإدارية:  ثانيا

تتنوع الجزاءات التي للإدارة حق توقيعها على المفوض له بحسب درجة وجسامة الخطأ الدي   
عن طريق  ة هدا الإخلال الذي قد يمس استمرارية المرفق العام،فتتدخل الهيئة المفوضة لمواجه يرتكبه،

 .أو جزاءات فاسخة فرض جزاءات مالية أو جزاءات ضاغطة،
  الجزاءات المالية / 1

يقصد بالجزاءات المالية المبالغ التي يحق للهيئة المفوضة المطالبة بها إذا أحل المفوض له 
سواء أمتنع عن تنفيذ التزاماته بالكامل أو تأخر بالكامل أو تأخر في تنفيذها أو نفدها  ،بالتزامات العقدية

على وجه غير مرضي بالكامل أو حل غيره محله دون موافقة الإدارة، وتشمل التعويضات والغرامات 
 . 2المالية التي يتم النص عليها في دفتر الشروط

 التعويضات  - أ

رة أن تطالب بها المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته في حالة سكوت المبالغ التي يحق للإدا كهي تل
 . 3العقد أو دفاتر الشروط على النص عن جزاء مالي أخر كالغرامات لمواجهة هذا الإخلال

                                                           
 

1
.80/28/0281،تاريخالتصفح،www.pdffactory.com ،93محمدالشافعيأبوراس،العقودالإدارية،دتن،ص


.117،صالسابقالمرجعحقوقالادارةالمتعاقدةوالتزاماتها،،botحمود،عقودالبناءوالتشغيلونقلالملكية،وضاحمحمدال2
3

، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1جنائية والمالية في العقود الإدارية، طسلطة الإدارة في فرض الجزاءات ال ،محسن حسن مرعي الجبوري

 . 112ص 9015الاسكندرية، مصر،

http://www.pdffactory.com/
http://www.pdffactory.com/
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ويأخذ التعويض هنا صفة الجزاء كون  ،حيث أن هذه التعويضات غير مقدرة أثناء إبرام العقد
 .بمراقبتهوكذا السماح للقاضي  ،ارةتقديره بصفة منفردة من طرف الإد

 الماليةالغرامات  -ب

هي مبالغ إجمالية من المال محددة مسبقا في العقد كجزاء لإخلال المفوض له بشروط العقد ولو 
ق بتفويض المرفق المتعل 811-81من المرسوم التنفيذي  00المادة  اإذ نصت عليه ،1لم يتحقق ضرر

ماته إذا تبين أنه قد أخل بالتزا طة المفوضة غرامات على المفوض له،السليمكن أن تفرض : "العام بقولها
لتدارك  هلغير أنه لا يمكن فرضها إلا بعد توجيه إعدارين للمفوض . "وفق ما تنص عليه الاتفاقية

 .النقائص المسجلة في الآجال المحددة 

 :في حالتينمجال ممارسة الجزاءات المالية في شكل غرامة قيد المشرع الجزائري 

 في حالة عدم تنفيد الالتزامات التعاقدية محل التعاقد في الاجل المتفق عليه  -

بمرفق عام وتقديم خدمات  الأمرتعلق  إغفالها إذاكبيرة لا يمكن  أهميةلك ان عنصر الزمن له ذ
 أخرى لكي تنتهي السلطة المفوضة من العملية التعاقدية والشروع في عملية عامة للمصلحة العامة،

 .جديدة

 غير المطابق التنفيذفي حالة   -

، وخروجه عن التنفيذوكيفيات  اخل بالشروط المتفق عليا، الإدارةالمتعاقد مع  أنوهنا يفترض 
 .خضوعه لجزاء مالي أيضاالالتزامات التي عهد بها، فالمقرر في هده الحالة 

فإن المشروع يحددها في الأنظمة التي تحكم العقود  تحدد هده الغرامة مسبقا في العقد،و إذا لم 
ومن خصائص الغرامة التأخيرية  في أجالها حماية للمصلحة العامة، وذلك ضمانا لتنفيذ العقود ،الإدارية

يجوز للإدارة فرضها على فإن لم تحدد فلا  كونها تحدد مقدما في العقد، أنها غرامة تأخيرية اتفاقية
حالة النص عليها في قائمة الشروط الملحقة بالعقد فهنا تفرض عليه كون الشروط  إلا أنه في المتعاقد،

 .الملحقة جزءا من العقد ومكملة له 

كما أنها تلقائية لأنها توقع بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار إلا في حالة   
ارين ذتمثل في وجوب توجيه  إعوهو كما أشرنا إليه سابق والم ،ورود نص خاص يلزم الإدارة بذلك

وتعتبر تلقائية ذلك لأنها توقع بمجرد حصول التأخير دون إلزام جهة الإدارة بأن تثبت أن  للمفوض له،
 .ضررا لحق بها من جراء ذلك 

                                                           
1

 . 40ص ،لمرجع السابقبشرى الويزة، النظام القانوني لعقد تفويض المرفق العام، ا ،إيدير نوال
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وذلك  تصدره الإدارة بإرادتها المنفردةضف إلى ذلك أن الغرامة المالية تطبق بمقتضى قرار إداري 
وفي حالة تبين للقاضي عدم مشروعيته  ،1لجوء إلى القضاء لاستصدار حكم توقيعهادون الحاجة إلى ال

 .يحكم بإلغائه 

  الجزاءات الضاغطة  /2

يحق للهيئة المفوضة في حالة ما إدا قصر المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته التعاقدية أن تلجأ إلى 
و وجه يؤمن حسن سير المرفق العام،  العقد علىاستعمال وسائل الضغط والإكراه حتى تكفل ضمان تنفيذ 

 :يتخذ هذا الإجراء عدة صور 

 تحت الحراسة محل التفويض وضع المرفق العام  -أ

على أن تقوم  ،يقصد بذلك أن يتم إبعاد المفوض له عن إدارة وتسيير المرفق العام بصفة مؤقتة
وذلك على نفقة ومسؤولية  مؤقت تختاره،و التعهد بدلك لحارس السلطة المفوضة تولي إدارته بنفسها أ

ه إلى فيضطر المفوض ل ،2المفوض له طالما أن وضع المرفق تحت الحراسة تقرر كجزاء على تقصيره
صلاح أخطائه،  .حتى يستطيع رفع الحراسة والعودة إلى إدارة المرفق  تعديل موقفه وا 

ويترتب على هذا  يه إعذار،بيقه دون الحاجة إلى توجتفرض طبيعة هذا الحق على الإدارة تط
 موقوفا وحاملا لأثاره القانونية الحق أو الإجراء إبعاد الملتزم مؤقتا من إدارة المرفق ويكون العقد خلالها

ويكون من حق الإدارة الاستيلاء مؤقتا على المعدات والأدوات المملوكة للملتزم واللازمة لاستغلال المرفق 
 . 3على أن تعادله بحالة سليمة

المنسوبة إليه قبل المتعاقد معها بإزالة المخالفات  رة إلى أنه يجب على الإدارة إعداروتجدر الإشا
أما في حالة  نتفى حق الإدارة في توقيع الجزاء،فإن أزال المخالفة في المهلة الممنوحة إ توقيع أي جزاء،

 ن توقع الجزاءات ودون إعدار،ارة أهنا يكون للإد ها الصالح العام لضرر فادح وجسيم،عرض فيضرورة يت
 .إذا كان من نتيجة ذلك إزالة الضرر أو منع وقوعه 

 حلول الإدارة محل المفوض له - ب

يترتب على ذلك مساس  أو تقاعس عن إتمامها،, التزاماته إذا تأخر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ
رة إلى التدخل بأن تحل هي نفسها الأمر الذي يدفع بالإدا لعام بما ينعكس على الصالح العام،بالمرفق ا

وذلك على حساب المتعاقد وتحت  حلال غيره محله لاستكمال التنفيذ،محل المتعاقد معها أو تقوم بإ
 .مسؤوليته 

                                                           
1
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ن مهلة للتنفيذ ولا يجوز للإدارة الالتجاء إلى هذا الجزاء إلا إذا قامت بإعدار المتعاقد معها يتضم
ودلك  خلال المتعاقد معها إخلالا جسيما،الالتجاء إلى الحلول إلا إذا كان إولا يجوز لها  أو إكمال التنفيذ،

 .أنه بإمكان الإدارة أن تواجه الإخلال البسيط بالجزاءات الأخرى الأقل أخرا من الحلول أو الإحلال 

  الجزاءات الفاسخة / 3

أي إنهاء  فسخ العقد، نجد الجزاءات الفاسخة التي تهدف إلى بالإضافة إلى الجزاءات القهرية،
لمتعاقدين معها قبل وبين ا حيث تملك الإدارة سلطة إنهاء العلاقة التعاقدية بينها, العقد بالإرادة المنفردة

 .المفوض له عن تنفيذ التزاماته هنتيجة لخطأ جسيم ارتكب المحدد لإنهاء العقد، الأجل

في إنهاء الرابطة العقدية بعد أن وغاية الإدارة من فرض الجزاءات الفاسخة تكمن في رغبتها 
عادته إلى طريق الصواب حيث تنقسم هذه الجزاءات إلى الفسخ  ،تيقنت أنه لا جدوى من تقويم المتعاقد وا 

والفسخ بالنسبة لباقي العقود  لس الدولة الفرنسي مصطلح الإسقاط،في عقد الالتزام الذي أطلق عليه مج
 . 1ق العام باعتبارها عقود إداريةالإدارية بما في ذلك عقود تفويض المرف

  اتفاقية التفويضفسخ  -أ

هو عبارة عن جزاء توقعه السلطة المفوضة على المفوض له لارتكابه خطأ جسيم في تنفيذ 
 .2التزاماته التعاقدية بينهما

ة إليه إلا إذا كان تلجأ الإدار  اء الفسخ في أنه يضع نهاية للعقد، وهو جزاء خطيرويتميز جز 
من توقيع غرامات أو استعمال وسائل الضغط  ،ولم تفلح الجزاءات السابقة في تقويمه الإخلال خطير،

و بانقضاء هده الآجال ..." 811-81 التنفيذيمن المرسوم  2من الفقرة  00وهو ما نصت عليه المادة 
ي حالة ما إذا وف, تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام

يمكن السلطة المفوضة اللجوء من جانب واحد إلى فسخ اتفاقية , استمر المفوض له في الإخلال بالتزاماته
 ".دون تعويض المفوض له , تفويض المرفق العام

 بالتزاماته مفوضة وقعت غرامات على المفوض له، وبقي مخلذلك أنه بالرغم من أن السلطة ال
 .فيمكن للسلطة المفوضة أن تلقي عليه جزاء أخطر من ذلك والمتمثل في فسخ اتفاقية التفويض 

كما تنص اتفاقية تفويض المرفق العام على حالات الفسخ وهو ما يدل على أن للإدارة حق في 
متياز وفي حالة عدم وجود هذا النص فإن ا لمفوض له الذي يقصر في التزاماته،توقيع جزاء الفسخ على ا
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التنفيذ المباشر يخول للسلطة المفوضة فسخ العقد دون حاجة اللجوء للقضاء للحصول على حكم بفسخ 
 .1العقد

أن النص في دفتر الشروط على بعض حالات الفسخ لا يعني عدم وجوبه لحالات الخطأ  و
لكونها إحدى الجهات المنفذة لسلطة  ،الأخرى، لأن حق الإدارة ثابت سواء نص في العقد أم لم ينص

 2.الدولة وسيادتها وهنا في هده الحالة يسمى فسخا عقديا

 فهو من أسباب رى كونه نهاية للرابطة التعاقدية،ويختلف الفسخ عن الجزاءات الضاغطة الأخ
من شأن ركة متعاقد معها يبرر وجوده حق الإدارة في العدول عن مشا انقضاء العقد الإداري بصفة عامة،

 . 3الإضرار بدوام سير المرفق العام استمراره،

لعقد تجدر الإشارة إلى أن سلطة الإدارة في فسخ العقد كجزاء تختلف عن حق الإدارة في إنهاء ا
حيث أن الإدارة تملك هذا الحق إذا رأت أن هذا ما يقتضيه الصالح العام  بناءا على سلطتها التقديرية،

مثلا في حالة القوة القاهرة لا يكون للمتعاقد لب التعويضات إن كان لها وجه،لا طإ ،وليس للطرف الأخر
وسواءا تضمن العقد شروطا  المتعاقد معها أخطاء أم لم يرتكب،تعويض سواء ارتكب الحق في طلب ال

تمنح للإدارة حق إنهاء العقد بإرادتها المنفردة في حالات يحددها العقد أم لم يتضمن العقد مثل هده 
 .4شروط ال

أما سلطة الإدارة في فسخ العقد كجزاء لا تلجأ إليه إلا إذا ثبت لها أن المتعاقد معها لا يستطيع 
ذلك أن الإدارة لا تستطيع أن تفسخ العقد   فتضطر الإدارة إلى إنهاء العقد،الوفاء بالتزاماته وفاء كاملا

 ا في فسخ العقد مع المتعاقد معها،دارة حقهوتمارس الإ ا ارتكب المتعاقد معها خطأ جسيما،الإداري إلا إذ
 . 5وقد تتولى كراسات الشروط تنظيم هذا الحق ،مسلم به ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد الحقوهذا 

حيث يشترط لمباشرة الإدارة حقها في فرض  قة،الجزاء ليست مطل توقيعدارة في غير أن سلطة الإ
 :هذا الجزاء توفر شروط معينة فيه وهي 

 ما في تنفيذ التزاماته التعاقديةأن يكون  قد ارتكب خطأ جسي -

ر جسامة وتملك الإدارة وحدها تقدي د بالتزام تعاقدي أو قانوني،والخطأ الجسيم هو إخلال المتعاق          
والإدارة هي التي تقدر  ع الفسخ كجزاء وتحت رقابة القضاء،بحيث يمكن توقي الإخلال بتلك الالتزامات،
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.081فوناسسوهيلة،تفويضالمرفقالعامفيالقانونالجزائري،المرجعالسابق،ص 
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ومن الأمثلة من الأخطاء الجسيمة إهمال المواعيد المقررة  المخالفة التي ارتكبها المتعاقد، تداء خطورةاب
 . السلطة المفوضةلتنفيذ العقد أو التنازل عن العقد دون موافقة 

 ار المتعاقد بالفسخ ذإع -

في  إلا إذا اشترط ار المتعاقد،ذار الفسخ مسبوقا بإعوهو من المبادئ المستقرة قضاءا أن يكون قر 
ذا أثبت من ظروف الحال أن الإع العقد على أعضاء الإدارة منه، حيث تقوم السلطة  دة منه،ار لا فائذوا 

وفي حالة أن استمر في الإخلال بالتزاماته  إلى المفوض له المخل لالتزاماته، ارينذالمفوضة بإرسال إع
  جانب واحد دون تعويض للمفوض لهيمكن أن تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ الاتفاقية من 

 العقدصدور قرار إداري بفسخ  -

ودون أن تلجأ إلى القرار للحصول على حكم  الفسخ بإرادتها المنفردة،للإدارة أن تتخذ قرار 
دارة أثار خطيرة ويترتب عن فسخ من جانب الإ ا على سلطتها في التنفيذ المباشر،قضائي بالفسخ اعتماد

بل قد تطالبه الإدارة بالتعويض عن الأضرار  يفقد جميع حقوقه المتعلقة بالعقد،حيث  في حق المتعاقد،
 .التي تعرضت لها 

 .وقرار الفسخ يجب ان يكون صريحا مكتوبا صادرا من السلطة المفوضة المختصة

 الالتزامإسقاط  -ب

يميز بين جزاء حيث  بمناسبة فسخ عقد الالتزام،استخدم مجلس الدولة الفرنسي اصطلاح الإسقاط 
حيث يشترط لإيقاع الإسقاط  مة،والفسخ في عقد التزام المرافق العا فسخ في العقود الإدارية بوجه عام،ال

صدور  بالإضافة إلى اره قبل توقيع ذلك الجزاء،ذوم بإعوأن تق خطأ جسيم من المتعاقد مع الإدارة،صدور 
إلا في  وقعه من تلقاء نفسها، وبإرادتها المنفردة،تستطيع أن ت فالإدارة لا حكم قضائي بإسقاط الالتزام،

 . 1حالة وجود نص صريح في العقد يخولها ذلك

تكبها أثناء هو جزاء توقعه السلطة مانحة الامتياز على صاحب الامتياز جراء أخطاء جسيمة ار 
أو عجزه عن إدارة المرافق أو إخلاله بالتزاماته حيث يصبح من المتعذر الاطمئنان  إدارته للمرفق العام،

 . 2إلى استمراره في إدارة المرفق وتسييره

لتي وبهذا يختلف الإسقاط عن الاسترداد ا ات نتيجة لإسقاط التزامه،ولا يستحق الملتزم أية تعويض
حتى ولو لم يصدر أي خطأ من  نتهاء مدته،تقرره السلطة مانحة الامتياز، في أي وقت تشاء قبل ا
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مقابل تعويض يكون واجبا على الإدارة لقاء حرمان الملتزم من إدارة المرفق حتى نهاية مدة  جانبه،
 . 1الالتزام

ذا رفض  بتصحيح الخطأ قبل إسقاط الالتزام،ر الملتزم ذويجب على الإدارة أن تع فعليها تقرير وا 
ويمكن الملتزم إذا رأى  العقد بالإرادة المنفردة للإدارة،الحالة يكون فسخ  وفي هده محضر بعدم الامتثال،

فيه أن يرفع دعوى أمام القضاء المختص للمطالبة  قد تعسفت في استعمال هذه السلطة، أن الإدارة
 . 2بالتعويض جزاء الضرر الذي قد يصيبه

نص العقد أو دفتر ولو لم ي ار قرار الإسقاط أن تحذر الملتزم،ويتوجب على الإدارة عند إصد
أو أعلن الملتزم صراحة أنه لم  لى إعفاء الإدارة من هدا الإجراء،إلا إذا نص العقد ع الشروط على ذلك،

 .أو إذا كان الإسقاط بسبب الإفلاس أو التصفية القضائية بالنسبة للملتزم  ،يعد يستطيع إدارة المرفق

التي يتعين عليها مراعاتها قبل قرار  الالتزام،عديدة على الجهة مانحة  غير أنه توجد قيود
 :ويمكن إجمالها بما يلي ،التي تعد بمثابة شروط لممارسة الإدارة هذه السلطة’ الإسقاط

 أن يرتكب الملتزم أخطاء جسيمة  -

نهاء العقد من طرف الإدارة،حيث يجب أن يأتي الملتزم بخطأ جسيم لإسقاط الالت ومن  زام وا 
عدم احترام مدد  عن الالتزام دون موافقة الإدارة، التنازل: الأخطاء الجسيمة التي تبرر إسقاط الالتزام

غير أن النص  بالالتزامات العقدية، الإخلال المستمر والمنتظم يذ المنصوص عليها في دفتر الشروط،التنف
أما عن الحالات الغير منصوص  ء،رم الإدارة من ممارسة هذا الجزاعلى حالات الخطأ الجسيم لا يح

عليها فإنها تخضع لرقابة الملائمة القضائية لتحقق من مدى ملائمة هذه العقوبة الخطيرة للأخطاء التي 
 .اقترفها الملتزم 

 ار الملتزم ذإع -

 ذضرورة إتخاويتشدد مجلس الدولة الفرعي في  ار الملتزم،ذتوقيع جزاء الفسخ بإعتلتزم الإدارة قبل 
أو إذا تبين من ظروف  ولا تحرر منه إلا بنص صريح،’ سقاطقبل توقيع جزاء الإ ارة هذا الإجراء،الإد

كما أن  إدارة المرفقأو أن الملتزم نفسه أعلن عن عدم قدرته على  ار،ذالحال انعدام الفائدة من الإع
  .3بالنسبة للملتزمالإفلاس أو التصفية القضائية : ار في حالةذالإدارة تحلل من التزامها في الإع
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 القضاءأن يصدر قرار الإسقاط من وجوب  -

وبقرار إداري على  ارسة حقها في إتخاد قرار الإسقاط،قرار الالتزام الذي يحرم الإدارة من مم
ر الشروط، ولا يعيقها عن اللجوء إلى القضاء إلا إذا وجد نص في العقد أو في دفت رى،خلاف العقود الأخ
ومن ثم الالتجاء إلى القاضي  ز للإدارة أن تتنازل عن هذا الحق،مع ذلك يجو  للإدارة،يمنح هذا الحق 

 .لتقديره 

بل تخضع  تجدر الإشارة إن سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها ليست مطلقة،
 :لبعض الضمانات والقيود أهمها

المفوض له، ففي هده الحالة لا تستطيع ادا حدد العقد الجزاءات الملائمة لكل مخالفة يرتكبها  -
 .الادارة سوى تطبيق توقيع الجزاء المنصوص عليه في العقد

والتي تشمل رقابة المشروعية،  كما تخضع سلطة الادارة في توقيع الجزاءات للرقابة القضائية،-
كما تشمل رقابة الملائمة وما ادا كان الجزاء  ي ادت بالادارة لتوقيع الجزاءات،وتمتد الى البواعث الت

 .1يتناسب مع الخطأ من عدمه

 صلاحية السلطة المفوضة في انهاء العقد بارادتها المنفردة :الفرع الثاني

 بإرادتهاعقد ، هو قدرتها على أن تضع حدا نهائيا للالإداريةهم في عقودها بامتياز م الإدارةمتع تت
، وذلك يصدر خطأ من جانب المتعاقد أندون  هدا العقد نهائيا، إتمامقبل لتعاقدية وتفك الرابطة ا المنفردة،

 .2اعمالا لمبدأ التكيف الدي يسري على المرافق العامة 

 الا في حالة ما نكاد لا نجد له وجود في مجال علاقات القانون الخاص، لك حق خطير،وهو بذ
 .القانون بنص صريح أباحه أواتفق المتعاقدان على دلك،  إذا

فسخ  أننستنتج المتعلق بتفويض المرفق العام، 811-81من المرسوم  08وباستقراء نص المادة 
بضمان استمرارية المرفق العام  الأمرعندما يتعلق  أولا اتفاقية التفويض من جانب ارجع لسببين رئيسيين،

 .والحفاظ على الصالح العام،وثانيا في حالة القوة القاهرة 
 العام والحفاظ على الصالح العام لضمان استمرارية المرفقفسخ ال :ولاأ

 الأساليبمن  الإداريفي لجوء السلطة العامة الى فسخ العقد هناك من يرى  أنبالرغم من  
الا انه قد تتحتم في بعض الحالات لجوء لما يترتب عليه من نزاعات وعدم استقرار المرفق العام، الخطيرة،

ضمانا  وض له لخطأ جسيمبالرغم من عدم ارتكاب المف، الإجراءهدا  إلىالمتعاقدة  أوالمصلحة المفوضة 
 .وتكريسا لمبدأ استمرارية المرفق العام، لاستمرارية المرفق العام

                                                           
1
.11ايديرنوال،اعزوقنوهيبة،النظامالقانونيلعقدتفويضالمرفقالعام،المرجعالسابق،ص 

2
.79محمدالصغيربعلي،العقودالادارية،المرجعالسابق،ص 
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العقد بارادتها  إنهاءق دائما في حال وللإدارة لتحقيق الصالح العام، إلالم يتم  الإداريالعقد  أن إذ
 .اقتضت دلك مالصالح العام وديمومة المرفق العا إنمتى قدرت  الأخردون موافقة الطرف 

 إنهاءوعليه فمن مصلحة المجتمع  ،إليهعقد التفويض لم يعد بحاجة  أنفقد يظهر بعد التعاقد 
غير ذات فائدة للمرفق  أصبح أو العامة،والمنفعة  أهدافهاوتحقيق  الإدارةحائلا بين  أصبح الذيالعقد 
 .وبالتالي لا تحقق المصلحة العامة التي انشئ من اجلها المرفق العام العام،

 المنفردة، بإرادتهاعقودها  إنهاءفي  الإدارةالقانوني لسلطة  الأساسحول تحديد  الآراءانقسمت 
في هدا الخصوص يقوم على فكرة  الإدارةحق  أنفيرى البعض  ،لخطأ جسيم ودون ارتكاب المتعاقد معها

ومنهم  العامة وامتيازات القانون العام انه بقوم على فكرة السلطة الأخرالصالح العام، فيما يعتبر البعض 
 .1السابقين الأساسينمزدوج يجمع بين القانوني  الأساس أنمن يرى 

العقد  إنهاءفي  الإدارةالقانوني لسلطة  الأساس أن نصري منصور نابلسي الدكتور الأستاذويرى 
لانه حتى  المصلحة العامة وسير المرافق العام بانتظام، أساسبدون خطأ من المتعاقد، تقوم على  الإداري

بالمصلحة العامة  أيضابفكرة امتياز السلطة العامة،فان العقد طبقا لهده الفكرة يجب تقييده  الأخذفي حال 
العقد من  لإنهاءالأساس هو المصلحة العامة وحاجة المرفق العام، والوسيلة ف وحاجات المرفق العام،

ودون خطأ من المتعاقد السلطة العامة وامتيازات القانون العام التي تتمتع  قبل حلول اجله الإدارةجانب 
  .الإدارةبها 

 والسلطة ،بإصدارهيصدر عن مختص  أنفانه يتعين  مشروعا، الإنهاءولكي يكون قرار  
تختص  أخرىا العقد تحديدا لسلطة ذ، مالم يرد بهبإبرامهاتها المختصة ذالعقد،هي  بإنهاءالمختصة 

 .2إنهائهصدار قرار إب

ار على النحو ذفلا يشترط فيه الاع العقد لدواعي المصلحة العامة فهو ليس بجزاء، إنهاء أنوبما 
 .المعمول به بالنسبة للفسخ الجزائي

من حيث مدى  العقد للمصلحة العامة، بإنهاء الإدارةرقابته على قرار  الإداريويمارس القضاء 
لم يقم على  الإنهاءن قرار أللقضاء تبين  فإذا على مقتضيات المصلحة المتعاقدة،وتأسيسه  مشروعيته،

تمتد سلطة المحكمة للبحث في ملائمة  أندون  حكم المتعاقد بالتعويض المناسب، غير مشروعة، أسباب
حق المتعاقد في الحصول على التعويض المناسب لما لحقه من ضرر  إلى بالإضافة ،إلغائه القرار و
 .دون تقصير منه انه،أو العقد قبل  إنهاءنتيجة 

 
 

                                                           
1
  .302، ص9010،منشورات زين الحقوقية، لبنان،(دراسة مقارنة)نصري منصور نابلسي، العقود الادارية 

2
 .150ص ،9002،منشأة المعارف جلال حزي وشركاه، 1عبد العزيز عبد المنعم، تنفيد العقد الاداري وتسوية منازعاته قضاءا وتحكيما، ط 



 تنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام           الفصل الثاني
 

65 
 

 فسخ العقد بالقوة القاهرة: ثانيا

لا تؤدي القوة القاهرة إلى إنهاء عقد التفويض إلا في حالت كانت هذه الظروف التي تشكل القوة 
نهائية، والمتمثلة في الحادث الخارجي المفاجئ غير المتوقع، لا يمكن مقاومته ولا التغلب عليه، القاهرة 

الذي يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، وبذلك يزول الهدف من إبرامه وتنتهي أثاره بالنسبة للطرفين، سواء 
ر من أي مسؤولية، أما السلطة المفوضة أو المفوض له، دون أن يتحملا أي تعويض أو يعفي هذا الأخي

في حال كانت القوة القاهرة مؤقتة، ويمكن للظروف القاهرة أن تزول، فتؤدي إلى تعليق تنفيذ العقد إلى 
 .حين زوالها 

نما  لمالي للعقد، لا تؤدي إلى إنهائهكما أن الظروف الطارئة التي تؤدي إلى إخلال بالتوازن ا وا 
 .الخسائر، بحيث تعطي له تعويض يجنبه جزءا من خسائره تتحمل السلطة المانحة مع صاحب التفويض 
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 الثاني المبحث
 حقوق والتزامات المفوض له

إرادتين على إنشاء رابطة قانونية ملزمة لطرفيه، تخول  عقد تفويض المرفق العام وليد توافق
للمفوض له مجموعة من الحقوق مقابل السلطات الواسعة الممنوحة للإدارة، معترف بها دون الحاجة إلى 
نما هي مقررة له بغير نصوص متفق عليها، وهي كذلك حقوق غير معروفة في  النص عليها في العقد، وا 

 . مجال عقود القانون الخاص
إذ يجب على الإدارة المفوضة المحافظة على حقوق المتعاقد معها، لما له من أهمية في 

 .معهاالمحافظة على سير المرفق العام، وزيادة عدد المتعاقدين للمتعاقد 
وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها المفوض له نجد المشرع حمله إلتزامات منصوص عليها قانونا، 

ستغلال المرفق العام في ظل وذلك عند توقيعه للع قد مباشرة مع السلطة المفوضة، حيث يلتزم بتسيير وا 
ضمان  وكل هذا من شأنه،للجهة المفوضة  أتاوىإحترام مبادئ سير المرفق العام، وكذا إلتزامه بدفع 

 .حسن سير المرفق العام والمحافظة عليه
 هحقوق المفوض ل: الأولالمطلب 

ن الحقوق تعوضه عما قد يتكبده من نفقات، وما يواجهه من يتمتع المفوض له بمجموعة م
صعوبات، والمتمثلة أساسا في حق إقتضاء المقابل المالي، ونظرا للسلطات التي يتمتع بها تحقيقا 
للمصلحة العامة، وما قد يطرأ من ظروف قد يتحمل المفوض له نفقات إضافية مما تؤدي إلى فقدان 

وض له الحق في طلب من السلطة المفوضة بإعادة التوازن المالي، وذلك التوازن المالي للعقد، فللمف
لتمكينه من الإستمرار في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، كما له الحق في بعض المزايا العادية والقانونية الهامة 

 .لمساعدته على تشغيل المرفق العام محل التفويض 
 الحق في الحصول على المقابل المالي :الفرع الأول 

مثل في العائد المادي مقابل تي وهو الغاية من التعاقد،مقابل المالي أهم حقوق المفوض له قبض ال
 .1تنفيذ العقد

فقد يأخد شكل أتاوات يدفعها مستعملي المرفق أو  صورة هذا المقابل حسب نوع العقد، وتختلف 
 : الأتيأجرة تدفعها الهيئة المفوضة كشكل 

                                                           
1
’تحديدهمنقبلالسلطةالمفوضة،سواءإنفردتلوحدهابتحديدهأوبإشتراكمعالمفوضلهإستعملالشرعمصطلحتعريفةبالنسبةفيعملية 

.أمافيحالةتقاضيالمفوضلهللمقابلالماليفإستعملالمشرعمصطلحإتاوات
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 عقد الإمتياز،كما في حالة سييره يتم تحت مسؤولية المفوض له، إذا كان إستغلال المرفق وت -
المنتفعين من  من مستعملي المرفق العام، إتاوات فإنه يحق له الحصول على المقابل المالي على شكل

 .خدماته 

طرة الإستغلال المفوضة كعقود مشاان إستغلال وتسيير المرفق العام محقق لصالح الهيئة كا إذ -
تحدد شكل منحة  يدفع للمفوض له اجر مباشرة فيففي هده الحالة  ، وعقود التسيير،(الوكالة المحفزة)

 .حصة من الأرباح ة وعند الإقتضاء،تضاف إليها منحة الإنتاجي بنسبة مؤوية من رقم الأعمال،

فمن الطبيعي أن يتقاضى أتاوى مقابل  سييره،م بإستغلال المرفق العام وتوبما أن المفوض له يقو  
هدا أو من طرف السلطة المفوضة في شكل أجر سواء كان سواء من مستعملي المرفق العام،  ،خدماته
لي لا تعتبر من فالشروط الخاصة بالمقابل الما في شكل منحة، من تحصيل الأتاوى أو أجر مباشرةالاجر 

وبالتالي  فروضة على مستعملي المرفق العام،بحيث تنفرد السلطة بتحديد التعريفات الم الشروط التعاقدية،
 . 1فمن غير الممكن للمفوض له السلطة في التدخل فيها لأنها تعتبر من الأحكام التنظيمية

لها التخلي تماما عنها للمفوض فلا يمكن  مفوضة تبقى المسؤولة عن التعريفة،ذلك أن السلطة ال
بنصيب من المبادرة في  ر أنه قد يتم الإعتماد في تحديدها على معيار مرن يعهد للمفوض لهغيله، 

المتعلق بتفويض المرفق العام التي تنص  811-81من المرسوم  11وهذا ما جاء في المادة ،’تحديدها
مرفق مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو ال كتحدد السلطة المفوضة بالإشترا."..: على
ء نوع من من أجل إضفا لكوذ كان هناك نص صريح في الإتفاق يقضي بخلاف ذلك، إلا إذا ،"...العام

 . 2مجال للتنافس لمنحه الحرية للمفوض له 

بحيث يجب  له مرتبط أساسا بنتائج الإستغلال،المفوض  ،إن المقابل المالي الذي يتحصل عليه
ام، وتشغيله على نفقته الناتجة عن إدارته للمرفق الع أن يعكس تحمل المفوض له لمخاطر الإستغلال

 .3ومسؤوليته

ه عقدا إلا إذا كان المقابل المالي للمفوض ل كما أنه لا يمكن إعتبار عقد تفويض المرفق العام 
بحيث أن  المرفق العام عن الصفقة العمومية،وهذا مايميز عقد تفويض  مرتبط جوهريا بنتائج الإستغلال،

المتعاقد مع الإدارة هو مبلغ ثابت يشكل ثمنا  المقابل المالي الذي يتحصل عليه، الصفقة العمومية
يتم  كما أن المقابل المالي له بنتائج إستغلال المرفق العام، ولا علاقة للوازم والأشغال المنجزة،للخدمات وا

ي فالإدارة ه كون محددا في العقد،وي دارة،ق سعر يحدد مسبقا في دفتر الشروط، من قبل الإدفعه عن طري

                                                           
1
.18لشلقرزيقة،تفويضالمرفقالعامللخواص،المرجعالسابق،ص 

2
.818العامة،المرجعالسابق،صمحمدمحمدعبداللطيف،تفويضالمرافق 

3
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 9014سبتمبر سنة  10مؤرخ في  951-14لمرسوم الرئاسي رقم منا022المادة 

 .9014سبتمبر  90مؤرخ في ،  40عدد  ج.جر.،ج.العام

.
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إتفاقية المرفق العام، فإن المقابل أما  ليس له علاقة بمردودية الإستغلال،و  التي تقوم بدفعه للمتعاقد معها،
 .له علاقة مباشرة بنتائج الإستغلال وتسيير المرفق العام المالي ليس ثابت،

 ا د والحصول على المزايا المالية المتفق عليهالحق في التوازن المالي للعق :الفرع الثاني

سنتطرق في هدا الفرع الى الحق في التوازن المالي للعقد، دلك انه قد تطرأ احداث ووقائع اثناء  
ح نوم التوازن المالي للعقد، بإعادةضد مصلحة المتعاقد، مما يستلزم بتدخل السلطة المفوضة  تنفيد العقد،
 .الحصول على المزايا المالية المتفق عليها في العقد مقابل الجهود التي يبدلهاحقه في  كذلكالمفوض له 
 الحق في التوازن المالي للعقد  :أولا

وأداء حقوقه المالية  لة في تمكين المتعاقد من التنفيذ،فبالإضافة إلى حقوق المتعاقد المألوفة المتمث
لإدارة لا يستمدها من هناك حقوقه مع ا نص عليها،يرتبها العقد ويفي مواعيدها وغيرها من الحقوق التي 

 .حق المتعاقد في طلب إعادة التوازن المالي للعقدوأهم هده الحقوق،  نصوص العقد،
المتعاقد وحقوقه حتى يمكنه تنفيذ  التزاماتضرورة وجود تناسب بين  يقصد بالتوازن المالي للعقد،

 .عليهالعقد على النحو المتفق 
حيث تعاقده مع السلطة المفوضة، يضع في حساباته ما سيتكلفه، وما سيعود  لهإذ أن المفوض 

 التعاقدية التزاماتهأو واجه صعوبات جعلت من تنفيذ  الاقتصاديةالظروف تغيرت فإذا ما  عليه من ربح،
فإنه قد  كأن ترفع اسعار مواد البناء بصورة كبيرة لم تكن متوقعة عسيرا ومكلف بصورة فاقت توقعاته

 ،فادحةويتعرض لخسائر قد تكون  لمالي للعقد وتغيير أساس حساباته،الإخلال بالتوازن الك، رتب عن ذيت
لذلك أعطى للمفوض له هذا الحق بأن أن يطالب الإدارة بالتعويض  ا يؤدي إلى تغيير في تنفيذ العقد،مم

تعاقد مع الإدارة، وحماية ن ذلك لتشجيع الويكو  أعباء جديدة لتسيير المرفق العام،حتى لا يتحمل وحده 
حتى يستقر التوازن المالي للعقد  كنه طلب التعويض ومد يد العون له،حتى يم المفوض له من التغييرات،

 . 1العقد تنفيذفي  الاستمرارو يتمكن في  ى الرغم من أنه لم يرتكب أي خطأ،من جديد عل
نما تحقيقا لقواعد  لتحقيق المصلحة الخاصة للمتعاقد، لا الإدارة بإعادة هذا التوازن، وتلتزم  وا 

ثم حفاظا على الصالح العام الذي سوف يصاب بضرر نتيجة  ،(الغنم بالغرم)لة، التي تقرر أن العدا
 . 2أو غير ذلك أخير التنفيذ،أو لت ،انتظامهلتوقف المتعاقد عن العمل أو 

ء المتعاقد المالية إلى أحد الأسباب المتعددة التي المالي للعقد وزيادة أعبا التوازن اختلالويرجع 
 .تحدث أثناء تنفيذ العقد 

 ء خدمات غير متفق عليها في العقد،فقد ترجع زيادة الأعباء إلى فعل المتعاقد نفسه لقيامه بأدا
( السلطة المفوضة)فالأمر هنا يتعلق بظروف لا دخل للإدارة فيها  مفيدة في تنفيذه،لكنها ضرورية أو 

                                                           
.11محمدالصغيربعلي،العقودالادارية،المرجعالسابق،ص
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2
821محمدأبوراس،العقودالادارية،المرجعالسابق،ص 
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وضعية قد تؤدي إلى عجز المتعاقد مع الإدارة على هذه ال س أيضا على التوازن المالي للعقد،نها تنعككول
ويقوم التعويض في هذه الحالة .  1عمل المرفق العام انقطاعوهنا يؤدي بدوره إلى  ،بالتزامهمواصلة الوفاء 

 .على أساس إثراء بلا سبب 
أو  الناشئة عن العقد عمدا التزاماتهاوقد يكون هناك خطأ عمدي للإدارة في عدم قيامها بتنفيذ 

بما لها من سلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة  هذه الوضعية تكون الإدارة مصدرها،و  إهمالا،
تكون قد  التزاماتهاة بتنفيذ فإذا لم تقم الإدار ’ المسبقة( المفوض له)للحصول على موافقة المتعاقد معها 

 .وهنا يحق للمتعاقد طلب التعويض  ،خطأ عمدي ارتكبت
جوب توافر شروط نظرية فعل الأمير، أو شروط نظرية ويكون أداء الإدارة للتعويض في إطار و 

 .وأخيرا نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  الظروف الطارئة،
 مير التعويض على أساس نظرية فعل الأ/ 0

العمل أو الإجراء الصادر عن الهيئة المفوضة لدى ممارستها لأعمال السلطة  يقصد بفعل الأمير،
في تنفيذ  الاستمراروالتي قد تؤدي إلى إرهاق وتعويضه حتى يتمكن من  لتي تتمتع بها أثناء تنفيذ العقد،ا

 . 2العقد تحقيقا للمصلحة العامة
هي تصرفات أو إجراءات  سيمة أفعال الأمير،عليها بت يطلق وعبارة المخاطر الإدارية أو ما

أو أية جهة إدارية أخرى، أو عن السلطة التشريعية، أو أي ’ متعاقدةمشروعة تصدر عن جهة الإدارة ال
أو تؤدي إلى  أن يصبح تنفيذ العقد أكثر صعوبة، أو أكثر تكلفة، ويترتب عليها سلطة من سلطات الدولة،

أو قرار أو وقد تكون في شكل لائحة أو تشريع  المترتبة عليه بموجب العقد، تزاماتهالتضخم أعبائه وزيادة 
أو  كالتعديلات التي تفرضها في العقد،وقد يكون تأثيرها في تنفيذ العقد مباشرا  عمل فردي أو عمل مادي،

عمال ومن بين الأ تي تكون لها تأثير على سعر السوق،غير مباشرة زيادة الضرائب ورسوم الجمارك ال
 :في التوازن المالي للعقد ما يلي  اختلالوالتي تؤدي إلى إحداث  التي تصدر عن السلطة العامة،

 .الإجراءات الصادرة عن السلطة المفوضة والتي تتناول شروط العقد بالتعديل  -
تؤدي ولكنها  والتي لا تنصب مباشرة على العقد، الإجراءات الصادرة عن السلطة المفوضة -

كحالة رفع الرسم على بعض المواد الضرورية لتنفيذ  بتوازنه المالي، الاختلالبطريق غير مباشر إلى 
 . 3العقد

 .مفروضةصدور تشريع يفرض ضرائب على نشاط المتعاقد لم تكن 
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 استقرلهذا  بأعباء مالية على عاتق المفوض له،فإن هذه الإجراءات أيا كان شكلها تأتي وعليه 
حتى  ه هذه الإجراءات من أعباء إضافيةكما رتبت حقية المتعاقد في التفويض الكامل،الفقه والقضاء على أ

 .ولو كان العقد خلوا من النص على ذلك 
 التعويض على أساس نظرية فعل الأمير شروط

مة طات العالتتخذه أي من الس نتيجة ما أضرار،ولا يستحق المتعاقد تعويضا عما ينزل به من  -
 :في الدولة من إجراءات إلا إذا تحققت شروط فحواها 

نما يجب أن تكون  - أن لا تكون الإجراءات التي زادت من أعباء المتعاقد متوقعة وقت التعاقد وا 
 .إجراءات مفاجئة غير متوقعة 

نم وغير متوقعة، ولا يكفي أن تكون الإجراءات المتضرر منها مفاجئة - ا يجب أن يترتب عليها وا 
تنفيذ العقد ويعلن أن  واضحا وملموسا، اختلالاالتوازن المالي للعقد  اختلالينتج عنها  تائج ضخمة،ن

لا ترهق ولا تخل بالتوازن فإن الإدارة  انت نتائج الإجراءات ضئيلة الأثر،أما إذا ك أصبح مرفقا للمتعاقد،
 . 1لا تلتزم بأي تعويض لأنها لا يتأثر بها المتعاقدون عادة

أما  وعه من أضرار نتيجة أفعال الأمير،إلا عما تحقق وق تعويضا، يستحق المفوض لهولا  -
التي لا تعترف بالأضرار وما ذلك إلا إعمالا للقاعدة العامة  المحتمل حدوثها فلا تعويض عليها، الأضرار
نما تعوض فقط من الأضرار التي تحقق وقوعها فعلا  المحتملة،  .وا 
 .المفوضة أو من إحدى سلطات الدولة  صدور التصرف عن السلطة -
 .مشروعا  المتخذأن يكون الإجراء  -

 نتائج نظرية فعل الأمير
 :تنتج عن نظرية فعل الأمير عدة أثار منها 

 استحالةإذا ما ترتب على فعل الأمير  بالتنفيذ، الالتزامتحرر وتحلل المفوض له مع الإدارة من  -
ولا يمكن الحصول عليها من  سلعة متعلقة بالمرفق العام، استيرادمثل حال صدور قانون يمنع  التنفيذ،
 . 2الخارج

وذلك عندما يثبت أن  امات مالية عليه في حالة التأخير،حق المفوض له المطالبة بعدم دفع غر  -
 .إجراءات فعل الأمير هي التي جعلت عملية تنفيذ العقد عسيرة ومتأخرة 

إجراءات فعل الأمير من أعبائه وتكاليفه المالية عاقد المطالبة بفسخ العقد إذا ما زادت حق المت-
 . بدرجة كبيرة لا تحتملها إمكانياته وقدرته المالية
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 ة الظروف الطارئة التعويض على أساس نظري/ 0
بحيث قد يحصل أن تحدث خلال تنفيذ العقد  ف الطارئة مستقلة عن أطراف العقد،تعتبر الظرو 

ط في الشرو  اضطرابافتحدث  ،باهظةتفرض على المفوض له أعباء  غير متوقعة، اقتصاديةظروف 
حيث  ز الحدود المألوفة في هدا المجال،وتحدث بالمفوض له خسائر تتجاو  المالية المتعلقة بتنفيذ العقد،
 دفعه باستطاعتهولم يكن بوسعه توقعه أو  ناء إبرام العقد،دوث هدا الظرف أثأن المفوض له لم يتوقع ح

ما بتعديل شروط العقدإما بتحمل جزء من  لذي يلزم السلطة المفوضة بتعويضه،الأمر ا وذلك  الخسارة، وا 
 . 1حتى يستقر التوازن المالي حالته الأولى

 اضطراباتوقوع  ،والفيضاناتوقوع كوارث طبيعية مثل الزلازل  ئة،ومن أمثلة الظروف الطار 
إليها المفوض له في تنفيذ العقد، إضراب عمالي  مما يحتاج أسعار سلع معينة، ارتفاع داخلية، ومظاهرات

 على الظروف الاقتصادية بوجه عام، مما يكون له أثر جماعي، فرض حصار اقتصادي على الدولة،
 .وعلى الأحوال المالية للمفوض له مع السلطة المفوضة بوجه خاص 

من  270وذلك من خلال نص المادة  الجزائري بنظرية الظروف الطارئة، لقد اهتم المشرعو 
فليس من العدل في شيء أن يترك المتعاقد يتحمل  نها فكرة تتماشى ومبادئ العدالة،لأ ،القانون المدني

ذا كنا نسجل أن ليست في هذه الظروف الجديدة، ولوحده الأعباء المالية بحجة أن الإدارة   270المادة وا 
 .فلا مانع أن يهتدي بها القاضي الإداري  القانون المدني جاءت واضحة وأبلغ،من 

وتستند إلى فكرة  ة من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي،تعتبر نظرية الظروف الطارئة نظرية قضائي
 . 2العدالة وحسن سير المرفق العام بانتظام ودون توقف في تقديم خدماته

 أساس الظروف الطارئة شروط التعويض على
 :يلي  يشترط لتطبيق هذه النظرية ما

بمعنى أنه يجب أن لا يتوقع المتعاقدان  أن تقع الظروف الطارئة فجأة، ودون علم مسبق بها، -
 .3أو أحدهما وقوع هذه الظروف أثناء إبرام العقد

 ،سلطات العامةليست من فعل الإدارة ولا أي من ال تكون الظروف الطارئة حوادث عامة، أن -
أنها حوادث تقع خارج دائرة العقد ع الإدارة ولا دخل لإرادته فيها، ولا يفعل المتعاقد مولا بإرادة أي منهما، 

 .و المتعاقدين 
بحيث يترتب عليها عجز المتعاقدين عن  ائج الظروف الطارئة وأثاره جسيمة،يجب أن تكون نت -

 .ا بالتوقف ويصبح المرفق مهدد ذ،الاستمرار في التنفي
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 دية غير المتوقعة انظرية العقبات الم/ 3
تعد نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ثالث نظرية تؤمن المفوض له ضد المخاطر التي 

 .يمكن أن يتعرض لها أثناء تنفيذ إلتزاماته 
إستثنائية  فإذا ما صادف المفوض له خلال تنفيذ إلتزاماته التعاقدية صعوبات مادية تعرقل التنفيذ

وغير مألوفة، ولا يمكن توقعها وقت إبرام العقد، وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقا، فيحق للمفوض له 
 . 1مطالبة للإدارة صاحبة التفويض بتعويضه عن كل ما سببته هذه الصعوبات المادة من أضرار وخسائر

محل العقد، خرسانات من أمثلة هذه العقبات، أن يجد المفوض له تحت أرض موقع الأشغال 
 .مجاري، أساسات خرسانية 

بحفر الأساسات، فيفاجأ بمياه جوفية غزيرة، بشكل غير من ذلك أيضا أن يبدأ المفوض له 
 .عادي، إلى درجة ترهقه ماليا بما يتكلفه من نفقات رفع هذه المياه 

 شروط التعويض على أساس نظرية العقبات المادية غير المتوقعة
 :النظرية يجب أن تتوفر الشروط التاليةولتطبيق هده 

أثناء التنفيذ، وهذا شرط مركب أي يشترط ( غير عادية)أن تكون هذه العقبات مادية إستثنائية -
 .قتا معينا لظهور هذه العقبات و شروط معينة من العقبات، ثم يشترط 

دية فإنها تكون أما عن العقبات ذاتها فيشترط فيها أن تكون مادية، لأنها إن لم تكن ما -2
ما أن تكون ظروف إقتصادية مما  تشريعية أو قرار، مما يجعلها في طائفة شروط نظرية فعل الأمير، وا 

 . 2يدخل في شروط نظرية المخاطر الإقتصادية

أي مما لا يجري العما ويتواتر على ( إستثنائية)يشترط في هذه العقبات أن تكون غير عادية  -8
 .ن أي طرف من أطراف العقد، ليست بفعل السلطة المفوضة ولا المفوض له ظهورها، لم تكن في حسبا

أن لا تكون العقبات المادية غير العادية متوقعة وقت إبرام العقد، وعلة ذلك أنه لو كانت  -
 .متوقعة تنتفي علة التعويض عنها 

بمجرد تحقق  أن تحقق العقبات ضررا، ويستوي هنا أن يكون الضرر جسيما أو طفيفا، فالعبرة -
 .الضرر، ولا غيره بمقدار هدا الضرر 

 نتائج نظرية العقبات المادية غير المتوقعة

إلتزام المفوض له بعدم التوقف عن التفيذ، ذلك أن إستحالة التنفيذ تكون بصدد نظرية الظروف  -
ن  إمتنع المفوض له عن الطارئة، وأما تكون مما يجعل التنفيذ ممكنا، ولكن بتكلفة أكبر، وبمشقة وجهد، وا 

 .التنفيذ يكون قد إرتكب خطأ يحرمه من التعويض، وقد توقع عليه السلطة المفوضة عقوبات 
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أحقية المقاول في الحصول على تعويض كامل، عما أصابه وتحمله نتيجة ظهور عقبات  -
 .مادية غير عادية غير متوقعة 

 ى المزايا المالية المتفق عليهاالحصول عل: ثانيا

يحق للمفوض له أن يحصل على بعض المزايا التي تساعده في إستغلال المرفق العام، لأن  كما
طبيعة المرفق العام تقتضي منع المتعاقد مع الإدارة مجموعة من المزايا مقابل ما يقوم به من جهود، وما 

 . 1يبدله من عناية في سبيل تحقيق المصلحة العامة

وتعد هده المزايا المالية من صميم الشروط التعاقدية التي لا يمكن أن تستأثر بها الجهة الإدارية 
 : بل يلزم لذلك موافقة المفوض له نجد منها

ضة بعدم وجود المنافسة، أي ضمان إحتكار النشاط المرفقي، كأن تتعهد تعهد الإدارة المفو  -
ملك العام للشركات الخاصة، التي تمارس نفس النشاط، وهو الإدارة المفوضة بعدم منح تراخيص لشغل ال

 . 2الأمر الذي يضمن للمفوض له عدم المنافسة دون وجوب صدور قانون يمنح الإحتكار

إمكانية إستعمال الملتزم للأملاك الموجهة لإستعمال المرفق العام، فله القيام بكل الأشغال  -
إستعمال إمتيازات السلطة العامة، كأن تخصص لمشروع  اللازمة لإستعمال المرفق وله في سبيل ذلك

بعض الأموال العامة أو الخاصة المملوكة لها وتضعها تحت تصرفه، أو أن تمنحه إحتكارا قانونيا بأن 
 . 3تلتزم بعدم الترخيص لغيره بممارسة نفس النشاط

 كية، أو قروض بنكيةو إعفاءات جمر أما التسهيلات المالية فيمكن أن تتخد شكل إعانات مالية، أ
 .أو تخصيص بعض الأموال العامة لمشروعه 

الارادة المنفردة من طرف السلطة كما يحق للمفوض اقتضاء التعويض في حالة فسخ العقد ب
ويحق له  ،وضمان استمرارية المرفق العام كما بيناه سابقا على الصالح العام، حفاظالك المفوضة وذ

وغير منصوص عليها  ادائه بأعمال او خدمات اضافية دون تكليفه بدلك،تعويض عن المطالبة الادارة ب
ده في العقد تفعيلا لمبدأ حسن النية الذي يتعين ان يسود تنفيد كافة العقود الادارية، شريطة ان تكون ه

 .4لك على اساس قاعدة الاثراء بلا سببوذ ات فائدة ولازمة للمرفق العام،الاعمال أو الخدمات الاضافية ذ

 إلتزامات المفوض له: المطلب الثاني
مقابل الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد في العقد، والكامنة أساسا في تنمية رصيده  في 

الإقتصدي، والمحافظة على توازنه المالي، حمله المشرع مسؤوليات و إلتزامات غير مألوفة في القانون 
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والركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الإداري بصفة الخص منصوص عليها قانونا بإعتباره الدعامة 
عامة، يكون ذلك بعد توقيعه للعقد مباشرة مع السلطة المفوضة، حرصا على سير ديمومة المرافق العامة 

 .وحفاضا على المال العام 
ستغلال المرفق العام: الفرع الاول  الإلتزام بتسيير وا 

يعد المفوض له المسؤول عن التنفيذ الشخصي لعقد تفويض المرفق العام، فيجب عليه أن   
  يجوز له التنازل عن هذا الإلتزاميضمن التسيير الفعال والجدي للمرفق العام، يقوم بإستغلاله بنفسه، فلا 

طلبات التسييرهدا إدا فرضت مت ك، وذلللغير إلا بعد حصوله على الموافقة الصريحة من السلطة المفوضة
 .التنازل 

ولا يقصد بالتنفيذ الشخص للعقد موضوع التفويض أن يلزم المتعاقد وحده دون الإعتماد على   
الغير أو الإستعانة بهم لتنفيذ العقد، بل المقصود به أن المتعاقد لا يمكن أن يلقي بمسؤوليته إلى تعهد 

عض إلتزاماته، فهو المسؤول بعد توقيع العقد عن تنفيذ إلى تحلله من ب يبالوفاء بها إلى الغير، بما يؤد
  .  1الكامل والتام والنهائي للعقد، حتى ولو عهد للغير القيام بجزء من العمل 

ذلك أنه كقاعدة عامة، أوجب المشرع المفوض له بالتنفيذ الشخصي لإلتزامه وبالطريقة المتفق  
ء يمكن للمفوض له الإستعانة فاتر الشروط، لكن كإستثناعليها ووفقا للشروط الواردة في العقد، أو في د

تنفيذ جزء من الإتفاقية، ويكون ذلك بواسطة عقد مناولة التي بواسطتها يعهد  مومنح لهبلأشخاص اخرين 
المفوض له لشخص أخر طبيعي أو معنوي يدعي المناول تنفيذ جزء من الإتفاقية المبرمة بين السلطة 

 :"بأنه السابق الذكر ..2-22نفيذي من المرسوم الت 70حيث نصت المادة ه، المفوضة والمفوض ل
إذا  غير انه ،يمكن للمفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام أن يقوم بتفويضه إلى شخص أخر

فرضت ذلك متطلبات التسيير يمكن للمفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام للمفوض، بعد 
 ." حة للسلطة المفوضةالموافقة الصري

تفويض المرفق كما أن هذه المناولة لا يمكن أن تكون بصفة كلية للمرفق العام الذي خص به  
الإجراء الذي يعهد من خلاله المفوض له لشخص اخر طبيعي أو  :"العام،حيث تعرف المناولة بأنها 

 " 2المفوضة و المفوض لهمعنوي يدعى المناول تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين السلطة 
تنفيد الاتفاقية، عند يتعلق الامر قد تكون هناك اسباب ودوافع يلجأ اليها المفوض له في مسألة 

بالعامل الزمني، وعدم كفايته لتلبية جميع متطلبات وأهداف المرفق العام، نتيجة توسع نشاط وزيادة رغبات 
 .وحاجات مستعملي المرفق العام

                                                           
1
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 :المناولة تم تقييدها بشروط و هي كالأتيغير أن هذه 

 موضوع مناولة المرفق العام المفوض يكون بصفة جزئية و غير كلية   -2
يجب أن يتضمن هذا الجزء من الاتفاقية موضوع المناولة إنجاز منشات أو اقتناء ممتلكات  -8

في الانجاز والاقتناء  رية لإقامة المرفق العام أو سيره، حيث حصر المشرع الجزائري مسألة المناولةضرو 
فقط،على اعتبار أن مسألة التسيير متاحة لجميع المنافسين، بما فيهم المناولين بحيث لا يمكن الاستعانة 
بأشخاص في تسيير جزء من المهام الموكلة للمفوض له، والتي قد تعكس مدى القدرات والمعيير التي من 

 .خلالها قد تم اختيار المفوض له
من اتفاقية تفويض المرفق العام، لكي لا يختل  %37ء من الاتفاقية تكون في حدود المناولة في جز  -4

 .التوتزن بجوهر العقد أ الاتفاقية
لموافقة المسبقة للسلطة المفوضة ،كمراجعة المناول وجوب إخضاع اختيار المناول أو المناولين إلى ا-3

 .مواجراء رقابة عليه ما ادا كان يشكل خطرا على المرفق العا
 .لا يمكن اللجوء إلى المناولة إلا إذا نصت اتفاقية التفويض على ذلك -1

أن يتنازل او لا يمكنه  المناولة بغرض تنفيذ الاتفاقية إلا أنه و بالرغم من السماح للمفوض له بإبرامه لعقد
تفاقية تفويض ، بل يبقى المسؤول الوحيد عن تنفيذ الكامل و التام لا(المناول) يلقي بالمسؤولية على الغير 

 .المرفق العام اتجاه السلطة المفوضة
ففي حالة التنازل الكلي يترتب  اد يجب التمييز بين التنازل الكلي او الجزئي عن عقد التفويض، 

تنتقل عندئد المسؤولية من المتعاقد و  من العلاقة التعاقدية مقابل دخول المتنازل له،عنه خروج المتعاقد 
 .له مباشرة مع بقاء مسؤولية المتعاقد عن ضمان سلامة الاشغال التي نفدهاالاصلي الى المتنازل 

اما مسؤولية المفوض له في حالة التنازل الجزئي عن تنفيد العقد،وبموافقة من الهيئة تبقى  
مسؤولية اصلية لا تتأثر بتعاقده من الباطن،بل يبقى المفوض له المسؤول الوحيد اتجاه السلطة المانحة 

 1.للتفويض

المتفق عليها،فادا كانت جهة الادارة قد  والأوصافكما يلزم المتعاقد بتنفيد العقد حسب الشروط 
اعلنت على التفويض،ومكنت المتعامل من دفتر الشروط،واطلع عليه وتعهد بتنفيد الالتزام مع 

 .الادارة،فوجب ان يتحمل نتيجة تعهده والتزامه بان ينفد العقد حسب ماتم التعاقد عليه

كما يجب ان ينفد موضوع العقد في الاجل المتفق عليه،ولا يجوز كأصل عام للمتعاقد تجاوز هدا 
النتائج القانونية المترتبة على الاجل،بل ان تجاوزه يعطي للادارة حق الفسخ الجزائي،وتحمل المتعاقد وحده 

 .2لكذ
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 المبادئ الاساسية التي تحكم المرفق العامالالتزام بدفع اتاوة للجهة المفوضة، و احترام : الفرع الثاني

، نجد التزامه بدفع اتاوة للجهة المفوضة من بين الالتزامات التي تقع على عاتق المفوض له
وتكون هده الاتاوة واجبة الدفع في أشكال محددة ، وغير واجبة بالنسبة لباقي أشكال التفويض الاخرى كما 

 .ساسية التي تحكم سير المرفق العاميلتزم المفوض له باحترام المبادى الا

 الالتزام بدفع اتاوة للجهة المفوضة :أولا

وتكون هده  المفوض له بدفع اتاوات لصالح الهيئة صاحبة المرفق العام محل التفويض،يلتزم 
الاتاوات نتيجة لاستغلاله وتسييره للمرفق العام،ويتحقق دلك في وجه خاص في عقود الايجار، فالاتاوة 

بالضرورة دائما في عقود الايجار، لكنها يمكن ان توجد احيانا في عقد الامتياز بدفع الاتاوات توجد 
  1.للسلطة المفوضة

وكذلك ويله،وانما يقوم بالاستغلال فقط فالمفوض له في عقد الايجار لا يقوم بانشاء المرفق ولا بتم
مصاريف انشاء المرفق العام،مما  تحمله لتكاليف الصيانة،اما السلطة المفوضة هي التي تقع عليها

يستوجب على المستـأجر بأن يقوم بدفع اتاوة سنوية للسلطة المفوضة تعوضها ماانفقته في عملية انشاء  
 .المرفق محل التفويض

كما يمكن في عقد الامتياز ان ينص العقد على قيام المفوض له بدفع اتاوة للسلطة المفوضة،الا  
الايجار وعقد الامتياز هو انه في عقد الايجار المستأجر لا يتحمل تكاليف ان وجه التمييز بين عقد 

الانشاءات الاولى،على عكس عقد الامتياز ،والتزام المستأجر بدفع الاتاوة ليس الا نتيجة لهدا العامل 
 .الاساسي المتمثل في عدم تحمله لهده التكاليف

 رفق العامالتي تحكم سير الم احترام المبادئ الأساسية :ثانيا

وعليه  بالمرافق العامة تحكم عملية تفويض المرفق العام مجموعة من المبادئ والتي ترتبط أساسا
فان استغلال المرفق العام من قبل المفوض له يجب ان يقترن بالحفاظ على هده المبادئ سواءا كانت 

اما  ومبدأ المساواة، والقابيلة للتكيف، حيث تتمثل هده المبادئ في مبدا الاستمرارية، تقليدية او حديثة،
المبادئ الحديثة تتمثل في مبدأ الشفافية، ومبدأ النوعية وكدا مبدأ الفعالية الاقتصادية والاجتماعية 

خدمة العامة للجمهور و استمراريتها وهدا من اجل تقديم ال للمرفق،وهو كما بينا وقبل في الفصل الاول،
 .جلهاالتي انشئ المرفق العام من ا
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 خلاصة الفصل الثاني
 
تتمثل في حقوق ثار ان اتفاقية تفويض المرفق العام كسائر العقود الادارية الاخرى يترتب عنها أ 

لكن مايميز هدا العقد عن غيره من العقود انه يرتب مجموعة من الحقوق للمنتفعين  والتزامات كل طرف،
 .من المرفق العام

جانب الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها فقد منح لها القانون مجموعة  إلىالسلطة المفوضة  و
وسلطة التعديل  من السلطات التي تدخل ضمن امتيازات السلطة العامة،والمتمثلة في سلطة الرقابة،

 .الانفرادي لبنود العقد، وكدا سلطتها في توقيع الجزاء وانهاء العقد بارادتها المنفردة
قانوني لتفويض المرفق العام، تبقى السلطة المفوضة صاحبة السلطة السيادية في فوفقا للمفهوم ال 

فيما تفرضه عليه من  حالة تبعية مباشرة لهده الاخيرة وبالتالي يبقى المفوض له في  المرفق العام،
 .التزامات وما تمنحه من حقوق

العام دى القيام باستغلال المرفق فالمفوض له ملزم بتنفيد بنود الاتفاقية، واحترام بنودها وشروطها ل
واعداد تقارير دورية ترسل بشكل منتظم للسلطة المفوضة، وفي نفس السياق، تلتزم السلطة المفوضة 
باعداد اجنماعات دورية، لتقييم مدى فعالية ونجاعة التسيير، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين 

 .المفوض له لمبادئ المرفق العامبخدمات المرفق العام، ومدى احترام 
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المرافق العامة الغير سيادية عن طريق إن من بين أسباب لجوء الدولة إلى تسيير بعض 
التفويض كتقنية جديدة وتخليها عن بعض الأساليب التقليدية كالتسيير المباشر أو عن طر يق مؤسسة 
عمومية، هو نتيجة لعدم تحقق بعض الأهداف منها ديمومة واستمرارية المرفق العام وعدم تحقق 

والتي كانت تمول معظمها من  ائر من دون مقابل،الأهداف التي أنشأت من أجلها، وكذلك تكبدها لخس
ميزانية الدولة عن طريق صناديق خاصة أو برامج قطاعية أو محلية، وعلى اعتبار المرافق العامة 
الوسيلة الأساسية التي من خلالها تستطيع الدولة إشباع الحاجات العامة للمواطنين، سعت الدولة 

دة ناجعة، التي يمكن من خلالها خلق موارد جديدة لدعم ميزانيتها الجزائرية إلى التفكير في أساليب جدي
، وكذلك الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يتمتع بها القطاع الخاص، و مواكبة بعض التطورات 

 .الحديثة وعصرنة قطاع الخدمات وتطويره

المرفق المتعلق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات  830-21صدر المرسوم الرئاسي 
، تضمن مجموعة المبادئ سواء تلك المتعلقة 828إلى غاية  870في بابه الثاني من المواد المواد العام

بالمرفق العام بالأساس، والأشكال الأربع التي يمكن تأخذه اتفاقية تفويض المرفق العام مع أحد 
لا الحصر، فقد تم الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص والتي جاءت على سبيل المثال 

الاستغناء عن الطرق الكلاسيكية في مسألة تفويض المرفق العام كعقد الامتياز بأساليبه القديمة التي 
كانت تنظم في السابق وفق تعليمات وزارية، واستبداله بطرق و آليات حديثة ظهرت في القانون 

من هذا المرسوم نفسه، وربط  1ي المادة المقارن، تم إخضاع هذه العقود أثناء الإبرام للمبادئ الواردة ف
 .في فقرتها الأخيرة 870تفعيل هذه الأشكال الخاصة بالتفويض بمرسوم تنفيذي وهو ماجاءت به المادة 

سنوات، إلى  74إلا أن المرسوم التنفيذي الذي تمت الإشارة إليه بقي معطلا أزيد من ثلاثة 
كنظام قانوني موحد للجماعات  لمرفق العاموالمتعلق بتفويض ا ..2-22غاية ظهوره تحت رقم 

هي ، تناول من جديد الأشكال الأربع لتفويض المرفق العام الإقليمية للدولة الممثلة في الولاية و البلدية
،  والمدد المحددة لها قانونا، وحالات التمديد عند الإمتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة و التسيير

المعنية  بالتفويض في إشارة إلى المصالح العمومية التابعة لهذه الجماعات  الاقتضاء، والمرافق العامة
 70-28من قانون الولاية  32و المادة  27-22من قانون البلدية  .23الإقليمية والواردة في المواد 

 .وذلك بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع  أحد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص

النقاط الأساسية و منها أطراف الاتفاقية وهي السلطة المفوضة و المفوض  تم التطرق لجميع
له،  وكيفية إختيار المتنافسين أو المترشحين وذلك وفق مرحلتين، بناءا على دفتر شروط تقوم بإعداده 

يتضمن البنود الإدارية العامة  دفتر ملف الترشحالسلطة المفوضة مقسم جزئين، الجزء الأول بعنوان 
 دفتر العروضتعلقة بشروط التأهيل و الوثائق المطلوبة و كيفية التقديم، أما الجزء الثاني بعنوان الم
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الطلب على المنافسة يتضمن البنود الإدارية و التقنية والمالية، كذلك تم التطرق إلى صيغ الإبرام وهي 
 .  وط مسبقةكاستثناء، و كيفية إدخال المناولين عند الاقتضاء و بشر  التراضيكأساس و 

من سلطة الإشراف و الرقابة أثناء  بصلاحيات السلطة العامة، السلطة المفوضة كما تتمتع 
بداية  من سلطة تعديل العقد أو إلغاءه عندما يتعلق الأمر بالمصلحة  تسيير و استغلال المرفق العام 

العامة، والحقوق التي يتمتع بها المفوض له منها المقابل المالي الذي يتلقاه و التزامات التي تقع على 
كن عاتقه منها احترام المبادئ الأساسية للمرفق العام كالاستمرارية و ديمومة المرفق و الأعباء التي يم

أن يتحملها كالصيانة و غيرها، بالأضافة الى كيفية معالجة و تسوية النزاعات بالطرق الودية وهذا قبل 
اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية،  بالإضافة إلى الدور 

 .  الفعال الذي يلعبه مستعملي المرفق العام

 النتائج
نخلص الى النتائج  لموضوع تفويضات المرفق العام للجماعات الاقليمية ، من خلال دراستنا

 :التالية

تبنى المشرع الجزائري التقنيات الحديثة الواردة في القانون المقارن، خاصة منها تلك الواردة  -
 .la loi sapin 4..2في التشريع الفرنسي 

والتي جاءت على سبيل المثال لا تم تقسيم عقود تفويض المرفق العام الى أربعة أشكال،  -
 .3..2الايجار الواردة سابقا في التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية سنة الحصر، منها عقد الامتيازو 

 ..2-22تم اخضاع عقود تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيدي الجديد رقم  -
بعقود الصفقات العمومية الواردة في المادة المتعلق بتفويض المرفق العام ن الى نفس المبادئ المتعلقة 

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على  830-21من المرسوم الرئاسي رقم  1
 .اعتبار أنها عقود ادارية، زيادة الى المبادئ المتعلقة بالمرفق العام في حد داته

الخاص  27-22للولاية، و 70-28عدم مراجعة القوانين المتعلقة بالجماعات الاقليمية -
 .بالبلدية لا سيما المواد التي تحيلنا الى التفويض

 اشتراط الشخصية المعنوية بالنسبة للمفوض له -

اعتماد صيغتين في ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام، وهما الطلب على المنافسة والتي  -
 .اعتبرها المشرع كأساس، والتراضي كاستثناء

عن الطرق الودية لحل النزاعات أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات ،والتي وجوب البحث  -
 .يتم انشاؤها من طرف السلطة المفوضة قبل اللجوء الى القضاء
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 التوصيات 
مراجعة و تعديل القوانين المتعلقة بالجماعات الإقليمية بما يتسق مع النصوص القانونية  -

 : ا الجديد المتعلقة بتفويضات المرفق العام منه

أشارت إلى إمكانية الترخيص باستغلال  .23نجد أن المادة  70-28بالنسبة لقانون الولاية 
 .فقط الامتيازعن طريق  232المصالح العمومية الواردة في المادة 

بالنسبة للمصالح العمومية للبلدية  211المادة   27-22و نفس الشئ بالنسبة لقانون البلدية 
 .  الامتيازإمكانية تسييرها عن طريق أين أشارت الى   .23 المادةالواردة في 

إبرام هذه صيغ أرجعت مسألة التي تليها من قانون البلدية، التي  212بالإضافة الى المادة 
أنه  فيهاو التي نرى ، عقد برنامجأو  صفقة طلباتالاتفاقيات وفق قانون الصفقات العمومية في شكل 

 .لعقود وفق هذه الصيغ نظرا لطبيعتها ومضمونها إبرام هذه اإجرائيا لا يمكن 

نصت على أنه يتم الطلب على   ..2-22المرسوم التنفيذي من  28المادة مراجعة  -
المنافسة وفق مرحلتين الأولى تتمثل في الاختيار الأولي للمترشحين على أساس ملف الترشح في جزءه 

ة الثانية تتمثل في دعوة المترشحين الذين تم انتقائهم في ، و المرحل دفتر ملف الترشحالأول وهو 
 دفتر العروضالمرحلة الأولى إلى سحب دفتر الشروط للمرة الثانية هل يقصد به الجزء المتبقي وهو 

 .اتليه يالت 24من دفتر الشروط كما هو مقسم في المادة 

إجراءات الفتح و تقييم من نفس المرسوم التي تكلمت على  42بالمقابل نجد أن المادة 
العروض من قبل لجنة اختيار و انتقاء العروض في مرحلته الأولى، تم تقسيمها إلى مرحلتين الأولى 
في جلسة علنية أين يتم من خلالها فتح الأظرفة و تسجيل الوثائق المقدمة من المترشحين، أما المرحلة 

م بدراسة ملفات الترشح و إعداد قائمة المترشحين الثانية تكون في اليوم الموالي و في جلسة مغلقة، تقو 
المقبولين طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط، أما الفقرة الأخيرة تتكلم عن دراسة العروض حسب دفتر 

تتكلم على دعوة المترشحين المقبولين لسحب دفتر  48الشروط، زيادة على كل هذا نجد أن المادة 
بما أنه تم دراستها في الفقرة  ؟يطرح تساؤل ما المقصود بالعروضملف الترشح و تقديم عروضهم مما 

 .و على أساسها تم التنقيط 42الأخيرة من المادة 

إعادة صياغة و تبيين المصطلحات المتعلقة بالمقابل المالي في تعريف أشكال اتفاقية  -
 .للمنحة وكذلك بالنسبةو الفرق بينهما  التعريفةو الإتاوةتفويض المرفق العام منها 
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 ، تسعى إلى خلق مواردل النصوص القانونيةو ما يمكن قوله في الأخير أن الدولة  ومن خلا         
الجماعات الإقليمية، و تحسين الخدمة العمومية وتلبية  تتكبدهالذي  جديدة للحد من العجز الميزاني

 .حاجيات المواطنين بالدرجة الأولى
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 باللغة العربية: أولا
 
 النصوص القانونية/ 0

 الدستور/ أ

 20، مؤرخ في 342-2.، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 2..2الدستور الجزائري لسنة  -2
، 2..2نوفمبر  82، يتعلق باصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 2..2ديسمبر 

 ، 8778أفريل  27مؤرخ في  74-78متمم بالقانون  ،2..2ديسمبر  72صادر في ،02ج عدد .ج.ر.ج
، معدل 8778أفريل  23، صادر في 81ج، عدد .ج.ر.ج، 8778يتضمن التعديل الدستوري لسنة 

، 8772يتضمن التعديل الدستوري لسنة ، 8772نوفمبر  21، مؤرخ في .2-72بموجب قانون رقم 
، 8722يتضمن التعديل الدستوري لسنة ، 8722مارس  2مؤرخ في  72-22قانون رقم المعدل بموجب 
 .8722مارس  0صادر في  23ج ر ج ج، عدد

 القوانين/ ب
مؤرخ في 21، عدد ج.ج.ر.ية ج لد، يتعلق بالب7..2أفريل  20المؤرخ في  72-7. رقم القانون  -2

 (.ملغى)7..2أفريل  22

 87، صادر بتاريخ 34ج ،عدد.ج.ر.ج ,جويلية ، يتعلق بالمنافسة.2مؤرخ في  74-74الأمر رقم   -8
ج .ج.ر.،  ج8772جوان81مؤرخ في  28-72معدل ومتمم بموجب كل من القانون رقم  8774جويلية 

ج .ج.ر. ، ج8727اوت21مؤرخ في  71-27، والقانون رقم8772جويلية87، صادر في 42عدد
 . 8727أوت 22، صادر في 32عدد

معدل و  27، يتضمن قانون المياه، ج ر عدد 8771أوت  73المؤرخ في  28-71 رقم القانون  -4
جويلية  88الصادر في  33، ج ر، عدد .877جويلية  88المؤرخ في  78-.7متمم بموجب الأمر 

877..  

 40ج ،عدد .ج.ر.يتعلق بقانون البلدية ، ج 8722جوان  88المؤرخ في  27-22رقم   القانون  -3
 .8722جويلية  4مؤرخ في 

 28ج ،عدد .ج.ر.يتعلق بقانون الولاية، ج 8728فبراير  82المؤرخ في  70-28رقم   القانون  -1
 .8728فبراير  .8مؤرخ في 

 النصوص التنظيمية/ ج

 الرئاسيةالمراسيم  -2
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، يتضمن تنظيم الصفقات 8721سبتمبر سنة  22مؤرخ في  830-21المرسوم الرئاسي رقم   -8
 .8721سبتمبر  87مؤرخ في ،  17ج ،عدد .رج.،ج.العمومية و تفويضات المرفق العام

 المراسيم التنفيدية -ب

ج .،يتعلق بتفويض المرفق العام،ج رج  8722أوت  78مؤرخ في  ..2-22المرسوم التنفيذي   -2
 . 32عدد .

 

 الكتب/  0
 .0..2، دار الفكر العربي، 2أحمد حافظ نجم، مبادئ علم الإدارة العامة، ط -2

 .2..2،ة جامعة عين الشمس، مطبع1حمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، طأ -8

 .2.22الفياض إبراهيم، العقود الإدارية، مكتبة الفلاح، الكويت،  -4

ستثمار المرافق العامة، -3  ، منشورات الحلبي الحقوقية1ط  وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة وا 
877.. 

دارة المتعاقدة والتزاماتها، ،حقوق الا، botة وضاح محمد الحمود، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكي -1
 .   03ص الاردن، ،عمان، والتوزيع دار الثقافة للنشر 2ط

الفساد ومكافحته، دار  خالد خليفة، مبادى ابرام الصفقات العمومية في ضل قانون الوقاية من -2
 .د ت ن الخلدونية

 .8777محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة   -0

 .8774دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،2ط الإداري،ماجد راغب الحلو، القانون  -2

 .2..2 ة عين الشمس، مطبعة جامع1محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط -.

 الثقافة للنشر و التوزيع الأردن محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار -27
2..2 . 

 .8771، دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة، 2الادارية، طمحمد الصغير بعلي،العقود  -22

 محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي  -28
 .2.20ديوان المطبوعات الجامعية،  والاشتراكي،

 bot ،عامة، الامتياز،الشركات المختلطةطرق خصخصة المرافق ال مروان محي الدين قطب، -24
 . .877، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،2تفويض المرفق العام، دراسة مقارنة، ط
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محسن حسن مرعي الجبوري، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود  -23
 . 8723، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر،2الإدارية، ط

إلى دراسة قانون الرقابة الجزائرية، دار القصبة للنشر، الجزائر،  بو سعدية، مدخل محمد سعيد -21
8723. 

 .8727،منشورات زين الحقوقية،لبنان،(دراسة مقارنة)نصري منصور نابلسي، العقود الادارية -22

،منشأة المعارف 2عبد العزيز عبد المنعم، تنفيد العقد الاداري وتسوية منازعاته قضاءا وتحكيما، ط -20
 ..877ه، جلال حزي وشركا

مدية، حجسور للنشر والتوزيع، الم، 73ح تنظيم الصفقات العمومية، طعمار بوضياف، شر  -22
 .الجزائر

 .8770،جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر،8عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط -.2

المتقاعد رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على  -87
 .8727، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 2معها، ط 

  الأطروحات والمذكرات الجامعية/  3
  الأطروحات 

ايت منصور كمال، عقد التسيير كآلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة  -2
جامعة مولود معمري، تيزي  ق،لنيل شهادة دكتوراء في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقو 

 ..877وزو

 حة لنيل شهادة دكتوراء في العلومفوناس سوهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطرو  -8
 ..8722/872تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 المذكرات 

  مذكرات الماجستير

وهيبة، إستحداث طرق جديدة لتسيير المرفق العام في التشريع الجزائري، إيدير نصيرة، إعزوقن  -2
  مذكرة لنيل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص قانون الهيئات الاقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .4جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص

تير في القانون العام، قسم بوزيد غلابي، مفهوم المؤسسة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجس -2
 .8727/8722الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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محفوظ عبد القادر، سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج  -8
تلمسان،  السياسية، جامعة أبي بكر بلقايدوم لنيل شهادة ماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق والعل

 .8724/8723الجزائر، 

ضريفي نادية، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  -4
 .8772  /8770جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ، 

 مذكرات الماستر

 كرة لنبل شهادة الماستر في الحقوق،ذة، مالصفقات العموميأسامة مهية، المنافسة والشفافية في قانون  -2
جامعة محمد  ق، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص الدولة والمؤسسات العمومية، قسم الحقو 

 .8723/8721بوضياف، المسيلة، 

الماستر في كرة لنيل شهادة ذني لعقد تفويض المرافق العامة، مبشرى الويزة، النظام القانو  ايدير نوال،-8
 الحقوق،تخصص قانون عام للأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة،

 .8721/8722بجاية،

إيدير نصيرة، إعزوقن وهيبة، إستحداث طرق جديدة لتسيير المرفق العام في التشريع الجزائري، مذكرة -4
قليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لنيل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص قانون الهيئات الا

 .عبد الرحمان ميرة، بجاية

-21بروري هدى، ساولي صوفية،الطبيعة القانونية لعقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم الرئاسي   -3
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 803

م،تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الاقليمية، قسم القانون العام،كلية الحقوق والعلوم القانون العا
 .8720/8722الساياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

ن أسماء، حرفوش زهرة، تفويض المرافق العامة المحلية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، فرع بن بركا -1
 رحمان ميرة، بجايةة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الالقانون العام، قسم الحقوق، كلي

8722/8728. 

مذكرة لنيل شهادة الماستر في  حاشمي سامي، النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام، -2
 8722 بجاية ،لسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةالحقوق، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  ا

/8720. 

 كرة لنيل شهادة، مذ830-21مية تاجر،عقود تفويضات المرفق العام وفق المرسوم الرئاسي لا -0
العربي بن  جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماستر، تخصص منازعات عمومية، قسم الحقوق  

 .8720/8722مهيدي، ام البواقي،
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تخصص قانون  قالماستر في الحقو لشلق رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مدكرة لنيل شهادة  -2
 .8724/8723 إداري قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

 ،ر، مذكرة لنيل شهادة الماست21/830مزعاش مرزاقة ، طرق أبرام الصفقات العمومية في ضل  -.
 .8721/8722جامعة محمد بوضياف المسيلة، 

،مدكرة لنيل شهادة الماستر في 830-21فق العام في ظل قانون سبع عبد الرحمان،تفويض المر  -27
الحقوق، تخصص ادارة ومالية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

8722/8720. 

سليم جبلاحي، دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومية، دراسة حالة دفتر الشروط لمديرية  -22
مومية لولاية لمسيلة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات الاشغال الع

 .8721/ 8723العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 
تفويض المرافق العامة في التشريع الجزائري،مدكرة لنيل شهادة الماستر في , سيد عمر محمد لسعد -28

تخصص قانون اداري، قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الشهيد حمة لخضر،  الحقوق،
 .8722/8720الوادي،

-21عطة صوفيان، عروج يونس،النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  -24
لوم السياسية، جامعة ، مدرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق و الع830

 .8722/ 8721عبد الرحمان ميرة، بجاية،

  المقالات/ 4

بدير يحي، الجوانب القانونية لآلية تفويض المرفق العام على ضوء احكام المرسوم الرئاسي  -2
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  21/830

عدد الثالث، العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي، الالسياسية، معهد 
 .8720العدد الثالث ، تيسمسيلت، الجزائر 

من  .87زمال صالح، مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، قراءة في أحكام المادة  -8
 . 8722، 48جزء الأول، عدد، ال 2، حوليات جامعة الجزائر 830-21المرسوم الرئاسي 

لتزامات الطرف المتعاقد في الصفقات العمومية وفقا للقانون  -4 سعد لقليب، بن الشيخ النوي، حقوق وا 
، مجلة الأستاد الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة 21/830الجديد للصفقات العمومية رقم 

 .8720محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، العدد السادس، 
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عميري أحمد، دور الاشهار في لضفاء الشفافية على اجراءات ابرام العقود الادارية في الجزائرطبقا  -3
،الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية،قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، 15/ 247للمرسوم الرئاسي 

 .229، ص188720العدد 

 المداخلات /5

مداخلة مقدمة  المقارنة بين النظرية و التطبيق العام في التشريعاتسليمان حاج عزام، تفويض المرفق  -2
جامعة محمد  ق و العلوم السياسية، قسم الحقوقضمن فعاليات الملتقى الدولي الذي نظمته كلية الحقو 

بوضياف المسيلة، الموسوم بعنوان الصفقات العمومية و تفويض المرافق العامة في ضل المرسوم الرئاسي 
 .8722أكتوبر  .2و  22التشريعات المقارنة يومي  و 21-8730
 محاضرات ودروس/  0

 21/830خلاف فاتح، محاضرات في قانون الصفقات العمومية،طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي  -2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، موجهة إلى طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم 

 . 8722/ 8721الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، القانون العام، كلية

، كلية LMDللسنة الثانية ( العقود الإدارية)سليماني السعيد، محاضرات في مقياس القانون الإداري -8
 .8724-8728الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

 مواقع الانترنت/ 7

، تاريخ التصفح، www.pdffactory.com عي أبو راس، العقود الإدارية، د ت ن، محمد الشاف -2
28/73/872.. 
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 ملخص الدراسة
 

 

 الملخص
 

العمومية وتفويضات المرفق العام المتعلق بتنظيم الصفقات  830-21يعتبر المرسوم الرئاسي 
: أول تشريع ينظم  تفويض المرفق العام  مند الاستقلال، حيث تضمن الأشكال الأربعة للتفويض وهي

 .الامتياز، الايجار، الوكالة المحفزة و التسيير

المتعلق بتفويض  ..2-22كما نص على  تفعيله وفق مرسوم تنفيدي والذي صدر تحت رقم 
لجماعات الاقليمية، البلدية والولاية كسلطة مفوضة والذي جاء محددا لاجراءات ابرام اتفاقية المرفق العام ل

 . تفويض المرفق العام، بداية من ابرام العقد الى غاية تنفيده

 
 


